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 مقدمة    
 

 ب    
 

  :مقدمة 

مصطلح الرئیس هو لقب اتخذه بعض رؤساء الدول الوطنیة لأنفسهم ، والجزائر من هذه        
 39في المادة  1963الدول التي یحمل رئیسها لقب رئیس الجمهوریة ، تجسد ذلك في دستور 

، 1'' تودع السلطة التنفیذیة إلى رئیس الدولة الذي یحمل لقب رئیس الجمهوریة'' : منه قائلة
وللإشارة أنه في المرحلة الانتقالیة التي غابت فیه مؤسسة . اتیر اللاحقة هذه التسمیةوتبنت الدس

لئن كانت تسمیة رئیس الدولة قد حظیت بالإجماع بدلا ''رئاسة الجمهوریة تم تعیین رئیس للدولة 
لعمومیتها واختلافها عن تسمیة  عن تسمیة رئیس مجلس الجمهوریة باعتبارها أقرب إلى الواقع

  . س الجمهوریة واستعمالها في الدستوررئی

شخص یحمل لقب على مر تاریخ دساتیر الجزائر نجد أن رئاسة الدولة أسندت إلى         
الجمهوریة ، و أن الذي یحكم الجمهوریة شخص واحد ، غیر أن الجزائر شهدت فترات  رئیس

من خلال  -الرئاسة شغور منصب -كانت فیها الرئاسة جماعیة أثناء غیاب رئیس الجمهوریة 
  .اعتماد مجلس الثورة والمجلس الأعلى للدولة 

فإن رئیس الجمهوریة یجسد وحدة الدولة ووحدة  1996من دستور  70من خلال المادة        
الأمة، وهو حامي الدستور، ویجسد الدولة داخل البلاد وخارجها، وله مخاطبة الأمة مباشرة، 

على أن رئیس  1976من دستور  104وتنص المادة  1989من دستور  67تقابلها المادة 
  .الجمهوریة یضطلع بقیادة الوظیفة التنفیذیة وهو رئیس الدولة 

 تنصرف إلى ممارسةو السلطة التنفیذیة رئیس الجمهوریة تتمثل في رئاسة  وظیفةإن       
توجیه العمل اختصاصات تشمل السلطات والصلاحیات الإداریة بما فیها الحكومة، وتساهم في 

البرلماني وهي في مجملها تمثل رأس وسلطة الدولة الذي هو رئیس الجمهوریة الساهر على 

                                                             
، الطبعة الثانیة ، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع ،  11أحمد مهدي الشویخات وآخرون ، الموسوعة العربیة العالمیة ، الجزء  1

   101، ص  1999السعودیة ، 



 مقدمة    
 

 ج    
 

استمراریة المؤسسات والنظام الدستوري والحفاظ على سلامة التراب الوطني ووحدة الشعب والأمة 
اء عهدته وحمایة الحقوق والحریات، ولن یتحقق ذلك إلا بتخصیص وقته وجهده لأداء واجباته أثن

التي یتعهد بأدائها أمام الشعب إلا إذا أُصیب بمانع یحول دون ممارسته لمهامه أو توفي، في 
ستقالة علیه أن یراعي فیها مصلحة البلاد الناجمة عن العهد الذي یربطه بالشعب أثناء ین الاح

  .ة أدائه للیمین الدستوری

ـــد العوامـــل نظیمیة لـــرئیس الجمهوریـــة أحلطالما شـــكلت الأعمال الإداریة و السلطة الت     
ـــون الدســتوري بشــكله الحــدیث، وذلــك لمــا لعبتــه مــن د المهمـــة فـــي ـــور القانـ ور مهــم فــي ظهـ

تطبیـــق العدیــد مــن المبادئ والأسس التقلیدیة، التي كان القانون الدستوري یقوم  تراجــع أو تغیــر
  كز علیهاویرت

  :همیة موضوع البحث أ

  :تتمتع الأعمال الإداریة لرئیس الجمهوریة بأهمیة عملیة ترجع في تقدیرنا ، أسبابها إلى

عجـــز الســـلطة التشـــریعیة للبرلمـــان عـــن مســـایرة متطلبـــات العصـــر المســـتجدة ، وعـــن حـــل  -
اسـتثنائیة مشاكله المعقدة ، وذلك بسبب إن العمل البرلماني یتم في شكل دورات عادیـة أو 

 .ولیس بشكل دائم طول السنة
عــدم امــتلاك الســلطة التشــریعیة البرلمــان للإمكانیــات والخبــرات الأزمــة لمواجهــة المشــاكل  -

  . الصعبة الناجمة عن تعقد العلاقات والمعاملات ، لا سیما الاقتصادیة منها والتجاریة

  :أسباب إختیار الموضوع 

  :ختیارنا للموضوع ، نذكر على سبیل المثال في ا التي تساهمعتبارات هناك مجموعة من الا

الطابع المركب او المزدوج الـذي یطبـع  التنظیمـات الصـادرة عـن الاعمـال الإداریـة لـرئیس  -
 .الجمهوریة 



 مقدمة    
 

 د    
 

ــان یــالأعمــال الإداریــة لــرئیس الجمهوریــة كســرت القاعــدة الدســتوریة التقلید - ة التــي تقضــي ب
وظیفـــة تنفیـــذ القواعـــد التـــي یســـنها البرلمـــان ولا تملـــك حریـــة  الســـلطة التنفیذیـــة لا تملـــك الا

 .التحرك الا ضمن المجال التنظیمي الذي یرسمه لها
الاعمال الاداریة لرئیس الجمهوریة ضلت دائما على الرغم من اختلاف تلك المراحـل التـي  -

مهوریـة مر بها النظام الدستوري الجزائري واحدة من بین تلك السلطات التي بقي رئیس الج
  .یتمتع ویختص بممارستها

التحلیلـــي ، كركیـــزة لهـــذا و انتهجنـــا فـــي دراســـتنا لموضـــوعنا المـــنهج الوصـــفي   : المـــنهج المتبـــع
  .الموضوع ، وكذلك المنهج المقارن كإشارة إلى المشرع الفرنسي

   ؟ ستهاربمما الجمهوریة سئیر یتمتع التي الأعمال الإداریة هي ما :إشكالیة البحث 
  ؟مركزها في التعدیل الدستوري الجدید ماو

  :وللإجابة عن هذا التساؤل نضع الخطة التالیة 
  لأعمال الإداریة لرئیس الجمهوریةماهیة ا :الفصل الأول  

  مفهوم الأعمال الإداریة لرئیس الجمهوریة: المبحث الأول  -

ســــلطة التعیــــین فــــي الوظــــائف الإداریــــة لــــرئیس : المبحــــث الثــــاني  -
  الجمهوریة

  الرقابــــة علــــى أعمــــال الإداریــــة لــــرئیس الجمهوریــــة :الفصــــل الثــــاني 
  والتعدیلات الجدیدة

  مهوریةجئیس الالرقابة على الأعمال الإداریة لر : المبحث الأول  -
ــــاني  المبحــــث - ــــدة: الث ــــرئیس  التعــــدیلات الجدی ــــة ل للأعمــــال الإداری

  2016الجمهوریة في دستور 
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   النظام القانوني للأعمال الإداریة لرئیس الجمهوریة: الفصل الأول 

 –اســـــــتقلال الـــــــبلاد واســــــتردادها لســــــــیادتها بعـــــــد  -خــــــذ النظـــــــام الدســـــــتوري الجزائـــــــري أ       
فــي مختلــف مراحــل تطــوره، وتــواتر علــى إســناد  )الســلطة التنظیمیــة(لأعمــال الإداریــة التنظیمیــة با

:( علـــى أن 1963مـــن دســـتور 53مهمــة ممارســتها إلــى رئــیس الجمهوریــة، حیــث نصـــت المـــادة 
ـــیس الجمه ـــادة ) وریـــةتمـــارس الســـلطة النظامیـــة مـــن رئ ـــتور 10/111والمـ ـــن دسـ ـــت  1976مـ نصـ

ــــى أن ــــة:( علـ ــــلطة التنظیمیـ ــــة بالسـ ــــیس الجمهوریـ ــــطلع رئـ ــــان ) یضـ مــــن  01/116ونصــــت المادت
یمـــارس رئـــیس الجمهوریـــة الســـلطة ( :علــــى أن 1996مــــن دســــتور 01/125و  1989دســــتور

ظر فــي هــذا التأســیس الدســتوري، للســلطة وبــالن) التنظیمیة فـي المسـائل غیـر المخصصـة للقـانون
ــــق أولاهمــــا  ــــذهن تســــاؤل ذو وجهــــین، یتعل ــــرئیس الجمهوریــــة، وصــــیغه یتبــــادر إلــــى ال التنظیمیــــة ل

 الأعمــال الإداریــةلـــرئیس الجمهوریـــة ؟ ویتعلـــق ثانیهمــا بطبیعــة علاقــة  الأعمــال الإداریــةبماهیـــة 
تقســیم هــذا الفصــل إلــى  لــرئیس الجمهوریــة بالقــانون ؟ وفــي ســبیل وضــع إجابــة لهــذا التســاؤل تــم

  .نمبحثی
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  ماهیة الأعمال الإداریة لرئیس الجمهوریة : المبحث الأول

بعنایــــة واهتمــــام الفقـــه المقــــارن، الــــذي الأعمــال الإداریــة لـرئیس الجمهوریــة قــد حظـي موضـــوع  إن
  هــذه الســلطة بالبحث والدراسة ومن كل الجوانب تعهد

  مفهوم الأعمال الإداریة لرئیس الجمهوریة: المطلب الأول 

فمـن الفقـه الغربـي مـن  ،للوصول إلى تحدید مدلول أو تعریـف لهـا الفقه انطلاقا من محاولات    
القـدرة علــى إصــدار قواعــد عامــة، التــي تتمتـع بهـا سـلطات « :هي الأعمال الإداریةذهب إلى أن 

الســلطة التــي  تلــك« :وأنهــا «أخـرى غیـر البرلمـان، سـواء كانـت هـذه السـلطات مركزیـة أم محلیـة 
ذلـك الاختصـاص الحصـري فـي اتخـاذ تنظیمـات قائمـ « :وعلـى أنهـا«تمـارس عـن طریـق المراسـیم 

غیــر موجــودة  أو ةاء قواعـد  بـذاتها، هـدفها لـیس تطبیــق القواعــد القانونیــة الموجــودنمـا هـدفها إنشـ
ســـلطة إصـــدار قواعــد تنظیمیــة عامــة، أي « :وأمـــا الفقــه العربـــي فقـــد عرفهــا بعضـــه علـــى أنهــا «

اختصــاص الحكومـــة بوضــع أنظمــة « :عرفهــا بعضـــه الآخــر علـــى أنهـــا «1قواعـد عامــة ومجــردة 
  »2تتضمن قواعد عامة ومجردة كالتشریع البرلماني 

  تعریف الأعمال الإداریة لرئیس الجمهوریة:الفرع الأول 

ــــمون مختلفـــــة فـــــي الشـــــكل           ــــه الجزائـــــري متفقـــــة فـــــي المضـ ــــاءت أغلـــــب جهـــــود الفقـ  جـ
ــــف وص بخصـــ ـــةتعریـ ـــة  الأعمـــال الإداری ــــع التنظیمی ــــنكتفي بوضـ ــــذلك سـ ــــة ؛ ولـ ــــرئیس الجمهوریـ لـ

ـــي ـــط، هـ ـــا فقـ ـــاذج عنهـ ـــى أنهـــا: نمـ ـــرئیس الجمهوریـــة عل ـــلطة التنظیمیــة ل ـــف السـ صـــلاحیة « :تعریـ
تنظیمـــــي فـــــي شـــــكل مراســـــیم رئاســـــیة مـــــثلا  رئـــــیس الجمهوریـــــة فـــــي إصـــــدار قـــــرارات ذات طـــــابع

ــــكل « :وتعریفهــــا علــــى أنهــــا« ــــي شـ ــــة فـ ــــدار قـــــرارات تنظیمیـ صــــلاحیة رئــــیس الجمهوریــــة فــــي إصـ

                                                             
  .81،ص2000، الوجیز في القانون افداري، دار النهضة العربیة ،عبد الفتاح ابو اللیل  - 1
  .43،ص2004علي خطار الشطناوي ، موسوعة القضاء الإداري ، الجزاء الاول، الطبعة الاولى ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان ، - 2
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تــولي رئـــیس الجمهوریـــة تنظـیم تلـك المجـالات غیــر المسـندة « :وكــذا تعریفهــا علــى أنهــا«مراســیم 
  »مراسیم الرئاسیة دستوریا للبرلمان بواسطة ال

ـــة الأصـــلیة التـــي             ـــك الصـــلاحیات القانونی ـــرئیس الجمهوریـــة هـــي تل ـــة ل الأعمـــال الإداری
یختص رئیس الجمهوریة بممارستها منفردا فـي شـكل مراسـیم تتضـمن قواعـد عامـة ومجـردة ،والتـي 

  .یخول له بموجبها تنظیم تلك المسائل غیر المخصصة دستوریا للقانون

  التطور التاریخي للأعمال الإداریة رئیس الجمهوریة في الجزائر: اني الفرع الث

، وكـان  ــرةم وللأ الأعمـال الإداریـة رتهظ،  1564 نةـس التاسع رلاـش الملك ـدعه للاـخ       
ولأن . 1788 نةــس ةــغای ىـلإ مهاداتخــسا رتمــسا ــمث ،" ةــملکی براءات"على شكل  اـنسرف يـفذلك 

في تلـك المرحلـة لـم تكـن تعتبـر أعمـالا قانونیـة تشـریعیة ، فإنـه لـم تظهـر ضـمن قـوانین  التنظیمات
  1.الملوك

، الســاري النفــاذ  1958والــى صــدور دســتور ســنة  1789وبعــد قیــام الثــورة الفرنســیة ســنة        
حالیا ، لم یكن هناك نص صریح في الدساتیر التـي تعاقبـت إبـان تلـك المرحلـة علـى حـق السـلطة 

نفیذیــة فــي ممارســة الســلطة التنظیمیــة المســتقلة ، بإســتثناء نــص واحــد یتمتــع بــالقوة الدســتوریة الت
  .یمنح لرئیس الجمهوریة تنظیمیة عامة في شؤون المستعمرات 1854ماي  03صدر في 

ن كانت دساتیر تلك المرحلة لم تنص على إصدار التنظیمات المستقلة ، فإن ذلـك لا یعنـي انـه  وإ
بحجة غیاب النص الدستوري ، لأنها في الواقع كانـت تصـدر اعتمـادا علـى العـرف  لم یتم إصدار

  .الدستوري المفسر

فــي مادتــه الثالثــة علــى أن رئــیس الجمهوریــة یســهر  1875فــنص دســتور الجمهوریــة الثالثــة لســنة 
علــــى القــــوانین ویــــؤمن تنفیــــذها ثــــم تفســــیره، وبموجــــب العــــرف الدســــتوري ، علــــى انــــه یــــدخل فــــي 

                                                             
   45المرجع السابق ، صعلي خطار الشطناوي ،  1
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ئـــیس الجمهوریـــة بصـــفته رئیســـا للســـلطة التنفیذیـــة ، وبمقتضـــى ســـلطاته الذاتیـــة التـــي إختصـــاص ر 
یتمتع بها نتیجة لصـفته تلـك یحـق لـرئیس الجمهوریـة اتخـاذ كافـة إجـراءات الضـبط الاداري ، التـي 

  .تطبق في جمیع الأحوال تطبیقا عاما في جمیع انحاء الدولة

قام رئیس الجمهوریة ، آنذاك ،بإصـدار  1875ر من دستو  03وبموجب هذا التفسیر للمادة       
تنظیمات الضبط ، المتمثلة في تنظیمات عامة محورها تنظیم السیارات في الطریق العامـة ، دون 

  .الإستناد الى نص قانوني معین

اوت ، بمناسـبة التنظـیم الـذي اصـدره  08الصادرة بتاریخ   labonneوبموجب حكم قضیة       
والخـاص بتنظـیم السـیارات فـي الطریـق العامـة ، أقـر مجلـس الدولـة  1899ة رئیس الجمهوریـة سـن

  .الفرنسي بمشروعیة هذا النوع من التنظیم

ذ ذاك تعــززت فــي فرنســا وترســخ وجــود التنظیمــات المســتقلة ، التــي وعلــى الــرغم مــن عــدم      وإ
عـرف الدسـتوري صدورها بمقتضى نص في القـانون یجیـز ذلـك ، إلا انـه تـم دومـا الاسـتناد علـى ال

  .لإجازتها والقول بمشروعیتها

ومنذ أواخر القرن الثامن عشر بدا نطاق التنظیمات یتسع ویتحرر عن نطاق تطبیـق وتنفیـذ       
  .القوانین

، تواصــل ظهــور التنظیمــات  1946وفــي عهــد الجمهوریــة الرابعــة ،  أي إبــان دســتور ســنة       
نظیمـات الضـبط وتنظیمـات المرافـق العمومیـة ،التـي مـا المستقلة ، باستمرار صـدور العدیـد مـن الت

  1.فتى مجلس الدولة الفرنسي یؤكد مشروعیتها

مـن  37و  21وبصدور دستور الجمهوریة الخامسة تم النص صراحة ، بموجب كل من المادتین 
  .، على السلطة التنظیمیة المستقلة 1958دستور 

                                                             
  83لسابق ، ص المرجع ا عبد الفتاح ابو اللیل ،  1
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ذا كانت السلطة التنظیمیة المستقلة قد       أخذت هـذا الحیـز الزمنـي الكبیـر ، واتبعـت خطـوات وإ
هذا المسار التاریخي الطویل كي تبرز بشكل رسمي وصریح في النظام الدستوري لفرنسا،فإنه في 
الجزائـــر المســـتقلة تـــم لهـــا ذلـــك دون أي عنـــا یـــذكر ، ذلـــك لأن جمیـــع الدســـاتیر الجزائریـــة ، التـــي 

  1.وبشكل صریح بالسلطة التنظیمیة المستقلةتعاقبت بعد استرداد السیادة الوطنیة ، أقرت 

ومــع أن الفقــه الدســتوري قــد تــواتر علــى تســمیة هــذه الســلطة بالســلطة التنظیمیــة المســتقلة ،علــى 
إعتبار أنها تعمل بشكل مستقل ومتحـرر علـى السـلطة التشـریعیة للبرلمـان ، فإنـه نظـرا لأن العمـل 
جــرى فــي الجزائــر، ومنــذ البدایــة ، علــى إســناد هــذه الســلطة الــى رئــیس الجمهوریــة فقــط، فإننــا قــد 

  فضلنا تسمیتها بالسلطة العمال الإداریة لرئیس الجمهوریة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .13،ص  2010التوزیع،عمان، و ولى ، دار الثقافة للنشرعصام الدبس، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة ، الطبعة الا  1
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  عناصر السلطة الإداریة لرئیس الجمهوریة وخصائصها : المطلب الثاني

ـــــت         ـــــة ظلـ ـــــة مؤسسـ ـــــة رئاسـ ـــــر الجمهوریـ ـــــف عبـ ـــــل مختلـ ـــــور مراحـ ـــــام تطـ ـــــتوري النظـ  الدسـ
ـــة تحظــــى الجزائــــري ـــي والتفــــوق بالأولویـ ـــا مواجهــــة فـ ـــات مــــن غیرهـ  لأن وذلــــك،1والهیئــــات المؤسسـ

 الـــذي الأمـــر وتدعیمـــه؛ الجمهوریـــة رئـــیس منصـــب تقویـــة إلـــى ســعت مــرت دســتوریة تجربــة كــل
ــــس ــــى انعكـ  شــــؤون جمیــــع وغطــــت شــــملت ومتنوعــــة، واســــعة فجــــاءت وصــــلاحیاته، ســــلطاته علـ
 رئــیس خــول والتــي الخارجیــة، أو منهــا الداخلیــة وســواء العســكریة، أو منهــا المدنیــة سـواء الدولـة،

 .الاستثنائیة أو منها العادیة سواء الدولة، بها تمر التي الظروف جمیع فـي بممارسـتها الجمهوریـة

 إلـى ماسـة حاجـة هنـاك ظهـرت والمتنوعـة، المتعـددة والسلطات الصلاحیات هذه خضم وفي 

ـــة یســـمح أســـاس وجـــود  الحكـــم مـــن یمكننـــا أســـاس وجـــود: أي بینهـــا، مـــنعمــال الإداریــة الأ بمعرف
  .لا أو أعماله الإداریة هي أنها الجمهوریة رئیس أعمال من ما عمل علـى

  لرئیس الجمهوریة الأعمال الإداریةخصائص : الفرع الأول 

ـــه إن  ـــي أساســ ـــوم ذاتـ ـــن مفهـ ـــا الســــلطة مـ ـــل فیهـ ـــي تنتقـ ـــي الدولــــة التـ ـــات هـ ـــانون والمؤسسـ دولــــة القـ
وتعـرف المؤسسـة علـى أنهـا  .شخص الحاكم إلى مفهوم مجرد أساسـه القاعدة القانونیة والمؤسسـة 

ن شـخص منشـئها أو مسـتقلة عـ تنظیم اجتماعي هـدفه الدفاع عـن فكـرة معینـة وضمـــان اســتمرارها
قــد أضــحت  هـاولـة قـانون ومؤسسـات، وذلـك لأند هــي أن تكــون في الدولـة هـممر الأالأ، فرئیسها 

  .مظهـرا مـن مظـاهر التطـور السیاسـي ، ومعیارا من معاییر الانتماء إلى العصر الحدیث 

مسـتقلة عـن شـخص مـن  علــى أســاس أنهـــا -باعتبارهـا مؤسســة  -ن النظـر إلـى الدولـة إ و        
ولــذلك ســنعتمد علــى خصــائص 2 یضــمن اســتمرارها، كمــا یضــمن أداءهــا لعملهــا بكفــاءةبــل یرأســها 

                                                             
العربیة یعیة والتنفیذیة في الأنظمة السیاسیة المعاصرة، دار النهضة ر والعضوي بین السلطتین التش ظیفيو ال ایمن محمد الشریف،الإزدواج - 1

  .وما بعدها 496، ص2005،القاهرة،
  .15،ص  المرجع السابقعصام الدبس،  - 2
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 عمال الإداریةلـرئیس الجمهوریـة كأسـاس لمعرفـة وتحدیـد هذه الأخیرة من بین الأالإداریة  عمالالأ
ــانوني للدولــة ــانوني ،  الأخــرى المتواجــدة فــي النظــام الق ــالرجوع إلــى النظــام الق الــذي تخضــع لــه وب

   :تتمیز بالخصائص التالیة أعماللرئیس الجمهوریة یمكننا القـول بأنها الأعمال الإداریة 

  قائمـة بذاتهـا ومستقلـةإداریة  أعمال: أولا

بحكــم تكلیــف المؤســـس الدســـتوري الجزائـــري للـــوزیر الأول بالســـهر علـــى حســـن ســـیر        
الإدارة العمومیة، فقد اعتبر أن ذلك سیجعله أقـدر المؤسسـات علـى معرفـة مـا یقتضـیه تطبیــق 

ضـــمن  -ن أي تطبیـــق القـــوانی -قواعــد تفصــیلیة وتكمیلیــة ، ولـــذلك فقـــد أدرجـــه  القـــوانین مـــن
  .المجـال التنظیمـي العائـد للوزیر الأول

عــن طریــق توقیعــه للمراســیم التنفیذیــة، التــي أعمالــه الإداریــة وفــي الواقــع یمــارس الــوزیر الأول 
هــــي عبــــارة عــــن قــــرارات إداریــــة عامــــة متضــــمنة، كأصــــل، لأحكــــام وقواعـــــد محــــددة للشــــروط 

وقــــــد درج الفقــــــه الدســــــتوري  .1ین تطبیقا سلیما وفعـالا اللازمة لتطبیق قانون مع والإجـراءات 
  :همــــــا التنفیذیةعلـــــى التمییـــــز بـــــین نـــــوعین مـــــن المراسیــــــم 

وهـي مراسـیم یتخـذها الـوزیر الأول مـن تلقـاء  : التلقائیــة المراســیم التنفیذیــة البســیطة أو -
ـــه نفســـه، ودو  ـــك، مـــا دام أن ل ـــانون یســـتدعي ذل نمــا حاجــة إلــى وجــود نــص فـــي صـــلب الق

 .أصـلا سـلطة إصـدار ما یـراه مناسـبا مـن التنظیمـات
وهـــي مراسیــــم یتطلـــب : المراســـیم التنفیذیـــة المســـماة بتنظیمـــات أو لـــوائح الإدارة العامـــة -

للــوزیر الأول، أو للحكومــة بصــفة  صــدورها دعــوة صــریحة ومباشــرة وخاصــة مــن المشــرع
  .عامـة

  

                                                             
 ضوابط توزیع الاختصاص بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، الجزء الأول، دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران، ،عزاوي عبد الرحمان ،  - 1
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  رئـاسیـة إداریة  أعمال: ثانیا

لا یكفي تعدد المؤسسات السیاسیة العلیا وتنوعها لضمان سیرها علـى نحـو یحقـق المصـلحة       
ـــة متعـــددة. العامـــة  كمـــا أنـــه لا یعنـــي بالضـــرورة تحقـــق الدیمقراطیـــة، فقـــد تتـــوافر مؤسســـات سیاسیـ

ذلـك نكـون، بسـبب خضــوع جمیعهــا لإرادة شــخص أو مؤسســة واحـــدة، أمــام دمــج للســلطات  ومـع
  .1 لها وتركیـز

ـــــت إ       ـــــة بالبرلمـــــان  أعمــــال إدارةذا كان ــــة، فــــإن  أعمــــالاالمســـــائل المتعلق  أعمــــال إدارةبرلمانی
ــــال التشــــریعي للبرلمــــان  ــــن المجـ ــــر المدرجــــة ضمـ ـــین ، رئاســـیة أعمـــالالمســــائل غی ـــز ب ولأن التمیی

للبرلمــان قــد اعتمــد فـــي المقـــام الأول علـــى  عمال الإداریـةلرئیس الجمهوریـة والأ عمال الإداریةالأ
ـــك الأ ـــین تلـ ـــا وبـ ـــز بینهـ ـــد أن التمییـ ـــن المؤكـ ـــه مـ ـــلطات، فإنـ ـــین السـ ـــل بـ ـــدأ الفصـ یــة عمــال الإدار مبـ

  .نضویة في المؤسسة التنفیذیـة ذاتهـا لن یعتمد علیهالمعترف بهـا لهیئـات م

  عامـةإداریة  أعمال: ثالثا 

ـــرإ      ـــانیة لأفــــراد المجتمــــع كبیـ ـــاین فــــي الحاجــــات الإنسـ ، بحیــث لا یمكــن 2ن حجــــم التنــــوع والتبـ
ـــة ــــة ، إذ  تغطیتـــه إلا مـــن خـــلال وجـــود إدارة عمومی ــــات الحدیث ــــیس بإمكــــان المجتمعـ ــــب ل أن تواكـ

كمــا  -التطـور اعتمــادا علـى قــدرات فردیـة، أو علــى بطـــولات أحــــادیة،فالعمل أو النشـاط الإداري 
وا كــــان یمكــــن تصــــور دولــــة مــــن غیــــر . یعـــد أقـــدم مظهـــر لنشـــاط الدولـــة -یقـــول الفقیـــه جیلینیـــك 

والعطلـة القضـائیة، فإنـه لا یمكـن  ـــي العطلـــة البرلمانیـــةتشــریع ولا قضــاء، كمــا هــو الحــال مــثلا ف
ولمصـطلح الإدارة العمومیـة  3.تصـورها بـدون إدارة؛ لأن الإدارة هـي المظهـر الحـي لوجـود الدولـة 

 :معنیان متباینان 

                                                             
  .92ص  ،2002العالم المعاصر، دار النهضة العربیة، القاهرة، ،النظم السیاسیة في سعاد الشرقاوي ،  - 1
  15، ص1991سلیمان محمد الطماوي ،النظریة العامة للقرارات الإداریة ، الطبعة السادسة ، مطبعة جامعة عین شمس ،  - 2
  .11،ص1966دم،مبادى القانون الإداري ، الطبعة الثامنة، دار الفكر العربي،  سلیمان محمد الطماوي ، - 3



النظام القـانوني للأعمال الإدارية لرئيس الجمهورية                    الفصل الأول                            
 

   13 
 

ـــيم -1 ـــوم : عنـــــى وظیفــ ـــال تقــ ـــدمات وأعمــ ـــوع أنشـــــطة وخــ ـــي مجمــ ـــؤداه أن الإدارة هــ ـــا ومــ بهــ
ـــل ـــات الســالفة، بقصـــد إشـــباع الحاجـــات العامـــة للجمهـــور، مث ـــیم العـــام، : الهیئــ تقـــدیم التعل

  .الخ...تـوفیر النقـل العمـومي، وضمان الخدمات الصحیة العمومیة
ومفـاده أن الإدارة هــي مجمـوع منظمـات وهیاكـل وهیئــات قائمـة فـي إطــار  :معنـى عضـوي  -2

ــاة الأفــراد  ــة فــي حی الســـلطة التنفیذیــة، عبــر مختلــف مســتویاتها، بقصــد تحقیــق تــدخل الدول
رئــیس الجمهوریـــة، الـــوزیر الأول، (الهیئــات المركزیــة : ویندرج تحـت هــذا المعنــى. الیومیة
المؤسسـات (والمرفقیـة ) البلـدیات، الولایـات(ات اللامركزیـــة، الإقلیمیـة منهـا والهیئـــ) الـــوزراء
  )العمومیة

  عناصر الأعمال الإداریة لرئیس الجمهوریة :الفرع الثاني

 ذاتـــه الوقــت وفــي والصــلاحیات، الســلطات مـن العدیـد ممارسـة الجمهوریـة لـرئیس الدسـتور یخـول
ـــه ـــاحترام یلزمـ ـــا بـ ـــص مـ ـــدة لكــــل خصـ ـــا واحـ ـــن منهـ ـــد مـ ـــا، قواعـ ـــواء تحكمهـ ـــن سـ ـــث مـ ـــروط حیـ  الشـ

 ترتبهــــــا أن یمكـــــن التـــــي الآثــــــار حیـــــث مـــــن أو والنطـــــاق، المجــــــال حیـــــث مـــــن أو والإجـــــراءات،
 هــو بمــا الجمهوریــة رئـیس التـزام أن فیـه شـك لا وممـا. لهـا تخضـع أن یمكـن التـي الرقابة وطبیعــة

  .وتجسیدها القانون دولة إرساء ضمانات من مهمة ضمانة یعـد بـه ملـزم

 فإننـــــا تعریفهـــا، علـــى الأســــاس فـــي یعتمــد هـــو إنمــا ســلطة أي عناصـــر معرفــة أن وطالمــا      
 أن القـــول یمكننـــا - أعـــلاه المـــذكور – الجمهوریـــة لـــرئیس عمــال الإداریــةالأ تعریـــف إلـــى وبــالعودة

ـــد هـــي أربـــع، عناصـــر علـــى قائمـــة ســـلطة هـــي الأخیـــرة هـــذه  عنصـــر القانونیـــة، عنصـــر: بالتحدیـ
  .الإنفراد الأصـالة،عنصر

 منفصـل بشـكل بحثهـا فضـلنا فقـد الأربعة، العناصر هذه من عنصر كل أهمیة إلى وبالنظر     

  :یلي كما ومفصل
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  قـانونیـة  أعمال -1

عمـال وصـــلاحیات مـــن قبیــــل الأسـلطات كــل مــا یتمتــع بـــه رئـــیس الجمهوریـــة مــن   یعتبرلا     
یجـب أن تكـون قانونیــة،  أعمـالا إداریـة تنظیمیـةالتـي یمارسـها  عمـال؛ لأنـه حتـى تعتبـر الأالإداریة

، مـــن خــلال إنشــاء مركـــز قــانوني عـــام  ارادة إحــداث أثــر قـــانوني  یمارســها بقصـــد وأعمـال أي 
الرئاســـــیة، الصـــــادرة  عمال الإداریـةولــــذلك یشــــترط فــــي الأ،جدیـد، أو تعـدیل مركز قائم أو إلغائه 

ــــب ال ـــةبموجـــ ــــذي ســـلطة الإداری ــــرئیس الجمهوریــــة، أن تكــــون ذات طــــابع نهــــائي وتنفی  - لـــ
Exécutoireأو ترتیب أذى بذاتها 1ـن شـأنها إحـداث أثر قانوني، أي أن تكـون م.  

 ومــن بــین الســـلطات والصــلاحیات التــي یخـــتص رئــیس الجمهوریــة بممارســـتها، ولا تعــد مــن قبیـــل
ســلطة التنســیق، وذلــك طالمــا أن رئیـــس الجمهوریـــة یمارســـها عـــن   :الأعمـال الإداریــة التنظیمیــة 

 أو منشــــورات directives -رشــــادات فــــي شــــكل تعلیمــــات إ أوامــــر وتوجیهــــات و  2رطریـق إصـدا
- circulaires ومــا توضیــــح أســـلوب العمـــل، الـــذي یـــراه الأكثـــر إن -كأصـــل  -، الهـــدف منهـــا 

اتفاقا مع القانون والأكثــر ملائمــة لمقتضــیات الصــالح العــام، والــذي  أولـیس إحـداث أثـر قـانوني، 
  .ـي أن یسـلكه ویلتـزم بالتقیـد به أشخاص وأجهزة الإدارة العمومیة في الدولةینبغ

وبــالرغم مــن أن الفقــه قــد اتفـــق علـــى أن المنشـــورات عمومـــا والمنشـــورات الرئاســـیة خصوصـــا      
أثرا أو أذى بالمرؤوس، إلا أنـه قـد اختلــف  -كأصل  -، وذلك لعدم ترتیبها 3أعمالا قانونیةلیسـت 
  .ـوص طبیعة المعیار الواجب الاعتماد علیه في عملیة التفریـق بینها وبین التنظیماتبخص

  منفـردةإداریة  أعمال -2

الدولیــة  عمال الإداریةأنـه إذا كانـت كـل مـن سـلطة إبـرام المعاهـدات الدولیـة والتصــدیق علیهــا والأ
تتشــابهان فــي أن كـــلا منهمـــا ســـلطة قانونیــــة أصـــیلة، فإنهمــا فــي المقابــل تختلفــان وتتمیــزان عــن 

                                                             
  .08،ص 1990بدریة جاسر الصالح،مجال اللأئحة في فرنسا ، الطبعة الولى ، مطبوعات جامعت الكویت ، - 1
  .220،ص 2008عمار عوابد ، القانون افداري، الجزاء الول ، الطبعة الخامسة ، د م ج، الجزائر، - 2
  .100ص .2005عامة والقانون افداري ،دارهومة، الجزائر، عمار عوابد، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة ال - 3
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 -بعضـهما الـبعض فـي أن سـلطة إبـرام المعاهـدات الدولیـة والتصـدیق علیهـا هــي ســلطة مشــتركة 
رئــیس الجمهوریــة  أعمـالولأن  .منفــردة أعمـالي هــ عمـال الإداریـةســواء جزئیــا أو كلیــا، بینمــا الأ
  .قانونیـة أصـیلة ومنفـرد أعمالفـي التعیـین تعـد هـي الأخـرى 

  .أصیلـةإداریة  أعمال -3

، 1إذا كانـــت الدیمقراطیـــة النیابیـــة تقتضـــي أن یـــتم تخصــــیص الســــلطة التشــــریعیة للبرلمــــان      
منتخـــب مباشـــرة مـــن الشـــعب، ولـــذا یجـــب أن یكــــون هــــو المعبــــر عــــن الإرادة العامــــة باعتبـــار أنـــه 

بواسـطة مـا یضـعه مـن تشـریعات، فـإن هـذه المقتضـى قـد اصـطدم فـي الحقیقـة بمعطیـات دسـتوریة 
، وأن  3ألا ینفـــــرد البرلمـــــان بممارســـــة التشریـــــــع 2، جعلـــــت مـــــن الضـــــــروري  وبظــــروف  واقعیـــــة

خاصـة إذا مـا أخـذنا بعـین الاعتبـار . یشــاركه فیــه رئــیس الجمهوریة بواسطة الأوامر التي یصدرها
تـوفیر أكبـر قـدر ممكــن مــن الضــمانات لتلــك المســائل ذات " دائمـا"أن المؤسس الدستوري یحـاول 

یرادهـــــا ضمــــــن المجـــــال الأهمیــــة والحیویـــــة بالنســـــبة للدولـــــة والأفـــــراد علـــــى الســــواء، مـــــن خـــــلال إ
 .التشـریعي للبرلمـان، ممـا یجعـل مـن ممارسة هذا الأخیر مسألة غایة في الأهمیة

لــرئیس الجمهوریــة عمـال الإداریـة التنظیمیـة لألوبـالنظر فــي النصــوص الدســتوریة المنظمــة       
تـرخیص مسـبق، وأنهـا تتم بشكل لهـا تـتم بشـكل مسـتقل؛ فـلا یحتـاج إلـى إذن أو  تهنجـد أن ممارسـ

علـى تـوفر حـالات أو  -فـي الأصـل  –نهائي؛  والأهم من ذلــك نجــد أنهــا غیــر مقیــدة أو متوقفـة 
التنظیمیــة لــرئیس الجمهوریــة هــي فــي الحقیقــة الإداریـة  عمالوهـو مـا یعنـي أن الأ .ظروف معینة

 .للبرلمان سلطــة ، كما هو الحال بالنسبة للسلطة التشریعیة

  
                                                             

البلدان العربیة، كلیة الحقوق في ول التعدیلات الدستوریة حالدستور الجزائري، الملتقى  الدولي الثاني في ر موابأ، التشریع كیحل كمال  - 1
  .02،ص2008ماي  07-06-05، ، ایام والعلوم الاداریة، جامعة الأغواط

 69،ص2002، مذكرة ماجیستیر، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر،1963فرحات ، التشریع المفوض والمنافس في الجزائر منذ سعیدي  - 2
  .وما بعدها

  .وما بعدها 14سامي جمال الدین ، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائیة ، منشاة المعارف، الاسكندریة ،دت،ص  - 3
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  سلطة التعیین في الوظائف الإداریة لرئیس الجمهوریة: المبحث الثاني 

یختلف  إذتولیتهم الوظائف بقرارات تصدر من السلطة المختصة، یعني تعیین الموظفین إن      
صاحب هذه السلطة باختلاف مراتب الموظفین المراد تعیینهم ، ولاعتبار موقع رئیس الجمهوریة 

في أعلى الهرم المؤسساتي للنظام یخول له صلاحیة التعیین في الوظائف والمناصب العلیا، 
ركزتا على بعض المناصب حیث من الدستور  78و77ونظرا للأهمیة الواردة في المادتین 

رئیس الحكومة، رئیس مجلس الدولة، الأمین العام للحكومة، محافظ بنك الجزائر، : یة وهيالسام
حصري  ما سبق ذكرهفإن اختصاص التعیین فی،  القضاة، مسؤولو أجهزة الأمن، الولاة السفراء

  .لرئیس الجمهوریة إذ لا یجوز له أن یفوض غیره للقیام به إلا ما نص علیه الدستور

  سلطة تعیین في الوظائف المدنیة: المطلب الأول 

أولا في شخص رئیس الجمهوریة المجسد لرئاسة  السلطة التنفیذیة في الجزائر مجسدةإن      
السامیة والتنفیذیة والتنظیمیة وفقا لأحكام الدستور، وثانیا  الدولة ووحدة الأمة، الممارس للسلطتین

الفعلي لهذه السلطة والمسؤول الحقیقي  التنفیذي والمنسق في الوزیر الأول باعتباره الرئیس
الحكومیة سواء أمام رئیس الجمهوریة باعتباره الذي یعینه وینهي  والمباشر عن أنشطتها وأعمالها

  1باعتباره المقیم لأعمال الحكومة ویراقب نشاطاتها  مهامه، وأمام البرلمان

  سلطة التعیین في الوظائف التنفیذیة: الفرع الأول 

رئیس الجمهوریة ورئیس  الذي أخذ بازدواجیة التنفیذیة مجسدة في 1996دستور  إلى بالنظر     
نهاء مهامه إلا أن هناك بعض الاختلافات  الحكومة، الذي یتولى رئیس الجمهوریة نفسه تعیینه وإ

والقاطع للعلاقة بین المنصبین كل من  والثغرات في التطبیق لا سیما في مجال التحدید الواضح
العلاقة بین البرنامج الرئاسي للانتخابات  الجمهوریة ورئیس الحكومة، وكذا الغموض فيرئیس 

                                                             
، ص 2003، مجلة النائب، مجلة تصدر عن المجلس الشعبي الوطني ، العدد الثاني، )بین السلطاتمبدأ الفصل (موسى بودهان ،   1

197  
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مجالات العلاقة بین الحكومة والبرلمان ومناط  الرئاسیة، وبرنامج الحكومة الذي یعد مجال من
 1مسؤولیتها أمام المجلس الشعبي الوطني 

 رتب السلطة التنفیذیة في الفصل 1996أن المؤسس الدستوري الجزائري في دستور''كما      
 الأول، وضمنها رئیس الجمهوریة ثم رئیس الحكومة، والسلطة التشریعیة في الفصل الثاني

، وبـصدور التعدیل  1958والسلطة القضائیة في الفصل الثالث كما رتبها الدستور الفرنسي لسنة 
على مبدأ  یة قائمةأین تغیر الوضع حیث أصبحت السلطة التنفیذ 2008الدستوري لسنة  

   2الأحادیة فاستبدل منصب رئیس الحكومة بمنصب الوزیر الأول 

المتضمن تشكیل وتنظیم 1979مارس  8المؤرخ في  57/79المرسوم رقم   جاء''وقد      
جاء فیه لأول مرة في صدر قائمة أعضاء الحكومة منصب الوزیر الأول،  ، حیث الحكومة

في الحكومة الجزائریة لأول مرة منذ الاستقلال، ثم جاء المرسوم رقم الوزیر الأول  وبذلك تم تعیین
  . 3المتضمن اختصاصات الوزیر الأول 1979أفریل  7المؤرخ في  79/96

وبعد موافقة رئیس "المراسیم التنفیذیة تذیل، بعد البناء والمقتضیات بعبارة  أصبحت''وبالتالي      
صراحة أن الوزیر الأول فقد صلاحیة امضاء المراسیم ، بما یفید "مایلي الجمهوریة یرسم
ن كانت المادة  85للمادة  التنفیذیة، تطبیقا  یتدرج تطبیق"تنص على  2فقرة  125من الدستور، وإ

تكلفه  التي 85وهي الفقرة المقیدة بالمادة " القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر الأول
الجمهوریة على  التنظیمات وتوقیع المراسیم التنفیذیة بعد موافقة رئیسبالسهر على تنفیذ القوانین و 

   4'' ذلك

                                                             
، 2004-2003، مذكرة ماجستیر جامعة باتنة ،  - دراسة مقارنة–حنان  مفتاح ، رئیس الجمهوریة بین الدستورین الجزائري والأمریكي   1

  115ص
  244، ص 2004ئري، الطبعة الثانیة، الدار العثمانیة للنشر والتوزیع، الجزائر، النظام الدستوري الجزاأویحیا العیفا ،    2
  المتضمن اختصاصات الوزیر الأول  1979أفریل  7المؤرخ في  79/96المرسوم رقم انظر   3
الثالث، المرجع السابق، ص الجزء 1996سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور ،  4

  285و  284
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رئیس الجمهوریة صاحب  وعلیه لیس للوزیر الأول سلطة البت فیها، كون القرار یرجع إلى     
لا یتضمن قواعد دستوریة  سلطة التعیین والإنهاء طبقا لقاعدة توازي الأشكال، كون الدستور

التعدیل الدستوري الذي حدث على  یس الجمهوریة عند ممارسة هذه السلطةصریحة تقید رئ
الذي كان موجودا بمصطلح " برنامج الحكومة" استبدل مصطلح 2008سنة   1996دستور 

وهنا یبدو فرق شاسع بین برنامج الحكومة الذي "مخطط العمل الذي یضعه الوزیر الأول ، "
خاصة بنشاط القطاعات الوزاریة المختلفة، وبین ال یتضمن الأحكام الموضوعیة والمضامین
آلیات إجرائیة توضع من أجل تنفیذ برنامج رئیس  مخطط العمل الذي هو مجرد خطة أو

یعرض على مجلس الوزراء كمرحلة أولى قبل عرضه على  الجمهوریة، وعلیه مخطط العمل هذا
 1البرلمان بغرفتیه 

 الأول لم تعد تنصب بعد التعدیل الدستوري لعام ومما تقدم أعلاه فإن مسؤولیة الوزیر     
نما في الآلیات والكیفیات التي ینفذ بها 2008  على البحث في محتوى برنامج الحكومة، وإ

لتجسید  برنامج الرئیس، وعلیه أضحت مسؤولیته تتمحور حول إقناع النواب أنه قدم أفضل طریقة
محتوى  یعقل أن یسأل الوزیر الأول عن برنامج رئیس الجمهوریة، وهذا أمر طبیعي لأنه لا

المقابل عن  لكن یمكن أن یسأل في -برنامج رئیس الجمهوریة–برنامج لیست له ید في وضعه 
جراءات مخطط العمل التي تحكم هذا البرنامج والتي یتوقف علیها نجاح أو فشل  إستراتیجیة وإ

إلى تبیان مكانة  رغم أنه ركز في أحد جوانبه"   2008،كما أن التعدیل الدستوري لعام  2تنفیذه
القانوني الذي یحظى به  الوزیر الأول، هذه المكانة عكست في حقیقة الأمر مكانة وقوة المركز

التامة على الجهاز التنفیذي من  وتأثیره والسیطرة  3''رئیس الجمهوریة بین المؤسسات الدستوریة
الآن بحكم الدستور ولیس الواقع فقط  طرف رئیس الجمهوریة ومیل الكفة لصالحه والبرنامج هو

                                                             
 28مجلة الفكر البرلماني، مجلة تصدر عن مجلس الأمة، العدد ،  )ول في النظام الدستوري الجزائري5مكانة الوزیر ا(شوقي یعیش تمام،   1

  145، ص 
  146المرجع نفسه ، ص  2

   153المرجع نفسه ، ص   3
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یعده من أجل ذلك " مخطط عمل"بواسطة  برنامج رئیس الجمهوریة یعود للوزیر الأول أمر تنفیذه
یس ینقذ الوزیر الأول برنامج رئ: "المعدلتین 79كما جاء في الفقرة الثانیة والثالثة من المادة 

یضبط الوزیر الأول مخطط عمله لتنفیذه  الجمهوریة وینسق من أجل ذلك عمل الحكومة،
وكبیر بین البرنامج ومخطط العمل، فالأول  ، الفرق ظاهر طبعا"ویعرضه في مجلس الوزراء

لم یكن رئیس ''وبالتالي  ''وأدوات ووسائل للتنفیذ محتوى وخیارات سیاسیة، والثاني أسلوب عمل
وتحول عملیا إلى منسق للعمل الحكومي،  ذ مجئ بوتفلیقة سوى رئیس حكومة شكلیا،الحكومة من

برنامج رئیس الجمهوریة،  -الوزیر الأول- خاصة بعد قرار الرئیس بأن یقدم رئیس الحكومة
بدون برنامج منذ أن اعتمدت برنامج المرشح " التحالف أحزاب"بحیث تحولت الأحزاب المسماة 

سیاسته وقامت بالحملات الانتخابیة على أساس برنامجه، خلافا للدستور  للرئاسة وساندته في
  . 2008إلى غایة 

من الدستور خاصة الفقرتین الثانیة والثالثة من شأنها  78ضف إلى ذلك أن صیاغة المادة      
أن توسع سلطات رئیس الجمهوریة بالتعیین كما أنها قد تؤدي إلى إثارة التنازع في الاختصاص 

أصبح رئیس  2008رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة، لكن بعد التعدیل الدستوري لسنة بین 
الجمهوریة صاحب الاختصاص الأصلي بالتعیین، إلا إذا فوض ذلك للوزیر الأول، كما أن 

  1.الوزیر الأول عند إقدامه على التعیینات فهي تخضع لقید موافقة رئیس الجمهوریة

وبالتالي یتمتع رئیس الجمهوریة بهذه السلطة المعتبرة بوصفه الرئیس الفعلي للهیئة التنفیذیة      
والقائد الأعلى للقوات المسلحة على الوجه المبین في الدستور، أین یتولى اختیار إطارات الدولة 

والهامة بكامل الحریة دون موافقة البرلمان حال الرئیس الأمریكي بشأن بعض الوظائف السامیة 
هذا عندما كانت السلطة التنفیذیة أحادیة القطب، أین كانت سلطة التعیین حكرا على رئس 

، وكما هو  2 1989الجمهوریة الذي هو في الوقت نفسه رئیس الحكومـة، ومنذ مجـيء دستور 
                                                             

وریة ورئیس الحكومة، الطبعة الاولى، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة ، ھمن رئیس الجمعزالدین بغدادي، الاختصاص الدستوري لكل    1
  225، ص  2009

  76داریة، المرجع السابق، ص لإمحمد الصغیر بعلي، دروس في المؤسسات ا 2
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الشأن فیما یتعلق بالاختصاصات الإداریة ، أصبحت سلطة التعیین موزعة بین رئیس الجمهوریة 
ئیس الحكومة مع رجحان واضح لصالح الأول، كما أن هناك نصوص تبین الوظائف ور 

والمناصب التي یعین فیها رئیس الجمهوریة القسم الأهم من التعیینات التي یختص بها هذا 
الأخیر موجود في الدستور والقسم الآخر محدد في المرسوم المتعلق بسلطة التعیین لرئیس 

  . 1والعسكریة دنیةالجمهوریة في الوظائف الم

المؤرخ في  08-19خضعت للتعدیل بموجب القانون التي من الدستور  77المادة  أوردت     
 :ما یلي  2008نوفمبر   15

 ".الوزیر الأول وینهي مهامه" عبارة یعین: الفقرة الخامسة -

لرئاسة  یمكن لرئیس الجمهوریة أن یفوض جزءا من صلاحیاته للوزیر الأول: الفقرة السادسة -
 .من الدستور87اجتماعات الحكومة مع مراعاة أحكام المادة  

یمكن لرئیس الجمهوریة أن یعین نائبا، أو عدة نواب للوزیر الأول بغرض : الفقرة السابعة -
  مساعدة الوزیر الأول في ممارسة وظائفه وینهي مهامهم

  

  

  

  

  

  
                                                             

  68،  67، المرجع السابق، ص  الدستوري الدستور الجزائري عبد االله بوقفة، الوجیز في القانون 1
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  الوظائف الدبلوماسیةفي تعیین السلطة : الفرع الثاني 

ودستور  1976ونص على قیادة الشؤون الخارجیة لرئیس الجمهوریة كل من دستور      
 :الصلاحیات التي تتعلق بالمجال الخارجي فیما یلي 1996لتبین أحكام دستور  1989

  تعیین وزیر الخارجیة إنهاء مهامه :أولا 

حكومة الوزیر الأول بعد یقوم رئیس الجمهوریة بتعیین وزیر الشؤون الخارجیة ضمن تشكیلة      
  .استشارة هذا الأخیر، وینهي مهامه

نهاء مهامهم :ثانیا    تعیین واعتماد الممثلین الدبلوماسیین وإ

تلجأ الدول من أجل التعاون فیما بینها إلى الاتصال ببعضها وتستخدم في ذلك التمثیل الخارجي 
حقا ثابتا لكل دولة مستقلة كاملة كأداة طبیعیة للاتصال الدولي، ویعتبر التمثیل الدبلوماسي 

. السیادة بغض النظر عن شكل نظام الحكم فیها و طبیعتها طالما أن الدول الأخرى تعترف بها
فالاعتراف باستقلال الدول یمنحها حق ارسال المبعوثین إلى الخارج واستقبال المبعوثین الآجانب 

طراف المعنیة، وتؤكد المادة الثانیة من في آراضیها، وذلك إذا توافرت الرغبة المتبادلة بین الأ
تقام العلاقات الدبلوماسیة وتنشئ البعثات "حیث تنص على أنه  1961لعام  " فینا"اتفاقیة 

  الدبلوماسیة الدائمة بالرضا المتبادل

لرئیس  تعود ، وانهاء مهامهم صلاحیة تعیین سفراء الجزائر والمبعوثین فوق العادة إلى الخارجإن 
  . یتسلم أوراق اعتماد الممثلین الدبلوماسیین الأجانب وأوراق انهاء مهامهموالذي  ة،الجمهوری
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  سلطة تعیین الوظائف العسكریة : المطلب الثاني 

على أن رئیس الجمهوریة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتولي  1996نص دستور      
هذه الصلاحیات في المجال . مسؤولیة الدفاع الوطني، وله رئاسة المجلس الأعلى للأمن

العسكري المسندة لرئیس الجمهوریة تضمنتها كل الدساتیر التي عرفتها الجزائر بدءا من دستور 
، هذه  2 1996، وعززها دستور 1على التوالي 1989ثم دستور  1976إلى دستور   1963

تعني تقویة مركز رئیس ''الصلاحیات العسكریة التي منحها المؤسس الدستوري لرئیس الجمهوریة 
 3'' الجمهوریة في المؤسسة العسكریة

كنه منه صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة، و م 43من خلال المادة  1963منح دستور      
دستوریا من اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستتباب الأمن داخل الجمهوریة، والمحافظة على استقلال 

من الدستور أوكل لرئیس  67الأمة وسلامة مؤسسات الدولة، وتحقیقا لذلك بحكم المادة 
الجمهوریة رئاسة المجلس الأعلى للأمن، ومنه فإن لهذه السلطة المعتبرة والخطیرة المعقودة 

و بالمحصلة المؤسسة  4'' رئیس الجمهوریة بأن یحتل المركز القانوني المعتبر وذو فاعلیةل
العسكریة تعد بالضرورة رأس الحربة في أي نظام سیاسي، خاصة في الأنظمة الشمولیة ، في 

لم یخرج عما كان معقودا لرئیس الجمهوریة من اختصاصات في هذا  1989حین دستور  
 .منه ذلك  77في المادة   1996 المجال ، وكرس دستور

أثیر إشكال فقهي حول تركیز سلطة قیادة القوات المسلحة في ید رئیس الجمهوریة دون      
   5في هذه السلطة بین مؤید ومعارض  –رئیس الحكومة –إشراك الوزیر الأول 

                                                             
  56المرجع نفسه ، ص   1
  285المرجع السابق، ص  ، 1996سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور   2
  49عز الدین بغدادي ، المرجع السابق ، ص  3
    70تشریعا، المرجع السابق، ص  –ا ھفق –عبد االله بوقفة، الوجیز في القانون الدستوري الدستور الجزائري نشأة  4
  71المرجع نفسه ، ص   5
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  الجانب الأول :  الفرع الأول

یرى أن احتفاظ رئیس الجمهوریة في الجزائر بقیادة القوات المسلحة ومسؤولیة الدفاع      
الوطني، ورئاسة المجلس الأعلى للأمن یعني تقویة مركز رئیس الجمهوریة في المؤسسة 

العسكریة، ولعل ذلك مرد احتفاظه بهذه السلطات هو تجسید وحدة الأمة في الجزائر المنصوص 
، وحسنا فعل المشرع الدستوري عندما لم یسند قیادة القوات المسلحة للوزیر  1علیها في الدستور 

الأول مثلما تفعل بعض الأنظمة وذلك لإبعاد الجیش عن الصراعات الحزبیة والسیاسیة، كون 
تطبیق التعددیة الحزبیة والسیاسیة، خوفا من استعمال القوات المسلحة  البلاد انطلقت في

   –رئیس الحكومة  –ة من طرف الوزیر الأول لأغراض حزبیة أو سیاسی

خلال تبني الجزائر التعددیة الحزبیة، فإن منصب رئیس الجمهوریة هو الآخر محل تنافس  :نقد 
بین الأحزاب، فقد یصل إلى الحكم شخص لا علاقة له بالجیش وبموجب سلطته في قیادة القوات 

 .ها لأغراض سیاسیة المسلحة ومسؤولیة الدفاع الوطني، قد یسيء استخدام

  الجانب الثاني :  الفرع الثاني

  :فكان صاحبه الأستاذ الأمین شریط أین یرى في هذا الشأن تثار مشكلتین     

تكمن في أن رئیس الجمهوریة هو القائد الأعلى لجمیع القوات المسلحة یتضمن حتما مبدأ "  /1
خضوع الجیش للسلطة المدنیة، إذ نجد رئیس الدولة في جمیع الدساتیر هو القائد الأعلى للقوات 

منه، وهذا النص شرفي باعتبار أن رئیس  15المسلحة بما في ذلك الدستور الفرنسي طبقا للمادة 
من الدستور الفرنسي تخضع  20المادة ف ول في البلاد وحامي الدستور،الدولة هو الرجل الأ

الجیش لرئیس الحكومة أي تحت السلطة المدنیة ولا تعلقه برئیس الجمهوریة، وهو أمر غیر وارد 
ولكون رئیس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة لا یشكل أساسا متینا . في الجزائر ومصر

                                                             
   246سعید بو الشعیر ، النظام الدستوري الجزائري ، المرجع السابق ،  1
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مبدأ خضوع الجیش للسلطة المدنیة في نظام ازدواجیة السلطة التنفیذیة، إلا إذا كان رئیس الدولة ل
 1'' مسؤولا سیاسیا

وهي وصول رجل إلى الحكم عن طریق الانتخابات لیس له علاقة بالجیش ، وهي مشكلة "  /2
احتمالات أساسها النظام الحزبي الذي یسود البلاد والرأي الراجح في هذه الحالات أن یكون 

 '' الجیش بعیدا عن هذه الأزمات الحزبیة

للجمهوریة وهو الذي یتولى مسؤولیة باعتبار رئیس الجمهوریة القائد الأعلى للقوات المسلحة      
إضافة إلى هذه ) 1996من دستور  77الفقرتان الأولى والثانیة من المادة (الدفاع الوطني 

الصلاحیة له صلاحیة التعیین في الوظائف العسكریة، وبالتالي تسمح طبعا لرئیس الجمهوریة 
إلى الیوم،  1976ریبا منذ ، وهو ما حدث بانتظام تق"وزیر الدفاع"بأن یحتفظ لنفسه بمنصب 

الجمهوریة هو نفسه وزیر الدفاع، والاستثناء الوحید عن هذه القاعدة كان في  حیث نجد رئیس
، كذلك المجلس "خالد نزار"ید قالذي اسند المنصب للع" بن جدید" الفترة الأخیرة من عهد الرئیس

في تزوید رئیس الجمهوریة بآراء  الأعلى للأمن هذه الهیئة الاستشاریة الذي یتمثل دورها دستوریا
استشاریة، لكن یتبین أنها أكثر من ذلك بكثیر كونها كانت صاحبة الفصل في الظروف الدقیقة 

وهي التي مارست  1992التي مرت بها الجزائر، من إیقاف المسار الانتخابي في جانفي 
 2 1994رئیسا للدولة في جانفي " لیامین زروال"صلاحیة تعیین السید 

مما سبق نجد أن النظام الجزائري ارتدى ثوبا مدنیا في صورة حكم معتمد على الحزب الواحد     
الرسمیة  عسكریة،بإسناد الوظائف السیاسیةوحرص على الابتعاد عن العلاقات الظاهرة للأنظمة ال

المؤسسة  إلى مدنیین وعدم ظهور الزي العسكري في الحیاة السیاسیة العامة، غیر أن دور
عسكریة بوصفها العمود الفقري للنظام كان أمرا لا یحتمل الشك، فهي التي أنجبت سائر ال

  . الرؤساء في الجزائر، وكانت بصورة أو بأخرى المتسبب في ذهابهم
                                                             

  49عز الدین بغدادي، المرجع السابق، ص  1
   199السابق، ص صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم، المرجع  2
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  : خلاصة الفصل الأول

إن الأعمال الإداریة لرئیس الجمهوریة هي تلك الصلاحیات القانونیة الأصلیة التي یختص       
الجمهوریة بممارستها منفردا في شكل مراسیم تتضمن قواعد عامة ومجردة ،والتي یخول له رئیس 

  .بموجبها تنظیم تلك المسائل غیر المخصصة دستوریا للقانون

التي تعتبر جزءا لا یتجزأ من الأعمال الإداریة التنظیمیة   لتعیینات الرئاسیةومن بینها ا       
المتعلق  1999 أكتوبر 27المؤرخ في  99-240مرسوم الرئاسي اللرئیس الجمهوریة  والتي جاء 

 بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة 

وقد استحسن بعض الباحثین مسألة توسیع مجال التعیین لرئیس الجمهوریة انطلاقا من        
الجمهوریة  یستحوذ رئیس''ومنه  1996أنه یكرس عدم تحیز الإدارة، هذا المبدأ تبناه دستور 

على سلطة التعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة من القمة إلى غایة أمین عام بلدیة 
في أصلها وحتى في تعدیلها لأن المناصب التي  85/5مقر الولایة وهو ما یخالف أحكام المادة 

الوزیر الأول بقیت لا تعتبر وظائف علیا للدولة ذات طابع سیاسي، ونتیجة لذلك لم یعد بامكان 
  ''التعیین في أیة وظیفة

  

  

  
  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



2016الرقـابة على الأعمال الإدارية والتعديلات الدستورية         ثاني                         الفصل ال  
 

   26 
 

  

  2016الرقابة على الأعمال الإداریة والتعدیلات الدستوریة : الفصل الثاني 

بتخویل من الدستور ، و  إن رئیس الجمهوریة  یقوم بمجموعة من الأعمال والتصرفات       
النظام السیاسي من خلال عوامل عززت مركزه وجعلته  یتمتع بمركز قانوني ممتاز على مستوى

  ...، فهو یعد عصب الدولة والمسیر الأول لها  متینا وقویا

  رغم ذلك نجد المشرع قد فرض رقابة على الأعمال الإداریة لرئیس الجمهوریة 

  :وها نحن بصدد دراسة في هذا الموضوع وفقا لما یلي 

  الرقابة على الأعمال الإداریة لرئیس الجمهوري: المبحث الأول 

  ة الجدیدة لأعمال رئیس الجمهوریة الإداریةالتعدیلات الدستوری: المبحث الثاني 
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  رئیس الجمهوریةالإداریة لالرقابة على الأعمال  :المبحث الأول 

عبارة عن نصوص رئیس الجمهوریة غالبا ما تكون التي یقوم بها الإداریة الأعمال إن      
 ، فیجب علینا أن) الجمهوریةجهاز رئاسة ( كونها تصدر عن جهاز من أجهزة الدولة و ، قانونیة

الأول للرقابة على إبرام المعاهدات الدولیة،  :ندرس الرقابة على هذه الأعمال وفق الفروع التالیة
  لیكون الثاني حول الرقابة على التنظیمات، والثالث للرقابة على الأوامر

 الرقابة على الأوامر التي یصدرها رئیس الجمهوریة: ول الأ  المطلب

حق  عد الأوامر التي یصدرها رئیس الجمهوریة من الأعمال التي یقوم بها، وتقرر لهت      
دستور  لتغیب في 1976ودستور  1963التشریع عن طریق الأوامر التشریعیة في دستور

 .منه 124في المادة   1996وجسدها التعدیل الدستوري لسنة  1989

یتبادر إلى  الجمهوریة وتمتعها بالقوة التنفیذیةوباعتبار أن الأوامر تشریع صادر عن رئیس       
قضائیة؟ هذا ما یجرنا  ذهننا عن إمكانیة خضوعها للرقابة؟ وما نوع هذه الرقابة؟ أهي دستوریة أم

  1إلى تحدید طبیعتها القانونیة لمعرفة الإجابة 

  ي الرقابة على الأوامر الرئاسیةدور البرلمان ف: الفرع الأول 

تساءل عن مدى أهمیة عرض الأوامر الرئاسیة على  "سعید بوالشعیر"الأستاذ طرح       
أن هذه الطریقة ''المقبلة له بالتحدید؟، یقول الأستاذ في تحلیله  المجلس للموافقة علیها وفي الدورة

إلا أنها أفرغت من محتواها ذلك أن التشریع بالأمر ناتج عن تفویض،  مستقاة من النظام الفرنسي
بعد، وقد یرفض، خلافا للنظام الجزائري الذي سمح للمؤسسة التنفیذیة  ن یدرس فیماعلى أ

للمؤسسة صاحبة الاختصاص الأصیل وسائل لمراقبتها، فقضى بذلك على  بالتشریع ولم یمنح
لى نتائجه، وأبقى عیوبه مزایا التشریع   بطریقة الأوامر، ولم یراع الأسباب التي أدت إلى إقراره وإ

                                                             
  27، ص  2001)جویلیة، أوت ،(،  2، مجلة الموثق، مجلة تصدر عن الغرفة الوطنیة للموثقین، عدد )مجلس الدولة(رشید خلوفي، ، 1
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ذات  في منح اختصاص التشریع لجهة أخرى كان من المفروض أن تراقب كل أعمالهاالمتمثلة 
 1الطابع التشریعي من قبل المؤسسة التشریعیة 

ذا كان النص الدستوري لا یقید المجلس بمنعه معارضة الأوامر خلافا       لمناقشتها فإنه  وإ
یدفعنا إلى وجوب  إلا أن ذلكا یبقى قابلا للنقاش، ''أثیر تساؤل حول مدى حریته في رفضه 

 2'' الجانب القانوني والجانب السیاسي: التمییز بین جانبین

  الجانب القانوني :أولا 

عن الموافقة لا غیر، وعلیه  إن قراءة النصوص ظاهریا تبدو في صالح الرئیس لأنها تتحدث 
إلا عن الموافقة الدستور لا یتحدث  یحق للرئیس أن یعترض استنادا على ذلك النص، بدعوى أن

 .دون المعارضة

 غیر أن قراءة النصوص بإمعان یستشف منها عدم منع المجلس معارضة الأوامر، خاصة      
 وأنها أعمال تشریعیة تدخل أصلا في اختصاصه یثبت ذلك شرط عرضها، فضلا عن أن

. بعد الموافقةإلا  الموافقة لیست ملزمة مما یؤدي إلى عدم ظهورها في الشكل القانوني المعروف
 .ومن ثمة هل یمكن اعتبار الأمر لاغیا في حالة عدم الموافقة علیه؟

التي لا  تعد لاغیة الأوامر"المؤكد أن هذا الرأي هو السلیم والذي یتماشى مع النص القاضي بأنه 
هذا  قیدة في ممارسة -أصلا م –، مما یفید بأن السلطة التنفیذیة "یوافق علیها البرلمان

إلى رفض  -صاحب الاختصاص–ص وأن علیها تحاشي التطرق لما قد یدفع البرلمان الاختصا
على السلطة التنفیذیة  تشریعها، واعتباره لاغیا، وما ینجم عن ذلك من ظهور بوادر تفوق البرلمان

 .ومراقبتها

                                                             
الجزء الثالث، المرجع السابق، ص 1996سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور ، 1

210  
  211سعید بوالشعیر، المرجع السابق ، ص   2
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   الجانب السیاسي: ثانیا 

القانوني، فإن ذلك یبدو  الجانبإذا كان بالإمكان في هذا المجال معارضة البرلمان للرئیس في 
لأن نظام الحكم قائم عملیا  مستبعدا في المجال السیاسي، على الأقل في ظل الظروف الحالیة،

للسلطة التنفیذیة ولیس سلطة موازیة  على التعددیة في إطار الواحدیة مما یجعل البرلمان مكملا
موافقة البرلمان شكلیة تقلل من دور یجعل  مما 1'' تواجهها بمعارضة تصرفاتها غیر الدستوریة 

  . الجمهوریة  البرلمان في مجال التشریع وتدعم مركز رئیس

الدستوري لم یسایر المبدأ القائل  الظاهر أن المؤسس الدستوري الجزائري من خلال التطور      
جعل ''و للمركز القانوني لرئیس الجمهوریة ، وهذا یعد تدعیم"حیث توجد السلطة توجد المسؤولیة"

باعتبارها وسیطة بینه وبین بقیة المؤسسات تنفذ إرادته  الحكومة مؤسسة تحمي رئیس الجمهوریة
 2'' وتتحمل المسؤولیة عنه

حكومته،  لا یملك البرلمان وسائل فعالة قانونیة لمراقبة عمل رئیس الجمهوریة أو''وبالتالي       
حل المجلس  حریك، أو أن تحریكها قد یؤدي إلىإذ تعتبر أغلب الآلیات القانونیة غیر قابلة للت

فیما یتعلق  الشعبي الوطني كملتمس الرقابة الذي یخضع لإجراءات شدیدة التعقید خاصة
الجمهوریة الاختیار بین  بالأغلبیة المتطلبة للتصویت علیه، أو التصویت بالثقة الذي یملك رئیس

  .قبوله أو حل المجلس المنتخب

  المجلس الدستوري في رقابة الأوامر الرئاسیةدور : الفرع الثاني 

یتعلق  1999فیفري  21مؤرخ في  08رقم   همن الدستور رأی 124 أورد فیما یخص المادة      
القانون العضوي الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  بمراقبة مطابقة

                                                             
  212المرجع نفسه ، ص   1
، مجلة المفكر، مجلة تصدر عن جامعة ) -النظام الجزائري-لأغراض التنمیة السیاسیة لنظام الحكم )  المخطط الدستوري(دلال لوشن،  2

    389بسكرة، العدد الثامن، ص 
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تضمن القانون العضوي الذي '' : ما یليالعلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة  وعملهما وكذا
 تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین یحدد

الجمهوریة  الحكومة، أن تطبیق إجراء التصویت بدون مناقشة على الأوامر التي یعرضها رئیس
التي تعرض على  أن یحدد الأوامر من الدستور، دون124على كل غرفة وفقا لأحكام المادة  

 1 .كل غرفة من البرلمان للموافقة

اعتبر المجلس الدستوري ذلك الحكم مخالفا لما یقضي به الدستور الذي رخص بمقتضى       
الوطني أو  منه لرئیس الجمهوریة التشریع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي 124المادة 

مجلس الوزراء،  الاستثنائیة، على أن تتخذ تلك الأوامر في بین دورتي البرلمان وفي الحالة
یتخذها رئیس  من الدستور للأوامر التي124من المادة   3،  2،  1وخصص الفقرات 

البرلمان، وأفرد الفقرة الرابعة  الجمهوریة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو بین دورتي
الحالة الاستثنائیة، مستهدفا من وراء  الجمهوریة فيمن نفس المادة للأوامر التي یتخذها رئیس 

من البرلمان، والأوامـر المستثنـاة من ذلك  ذلك التمییز بین الأوامر التي تعرض على كل غرفة
  . الاستثنائیة هي التي یتخذها رئیس الجمهوریة في الحالة

یتعین  ي الدولة، فإنهبناء على ما تقدم أعلاه، وباعتبار أن الدستور أعلى نص قانوني ف      
التنظیمیة  أن تكون القوانین الصادرة عن البرلمان متطابقة مع الدستور، كذلك بالنسبة للوائح

المجلس الدستوري على  ویسهر" بمبدأ سمو الدستور"المستقلة، ویعرف هذا في القانون الدستوري 
 هذه المهمة التي كلف بها المجلس الدستوري، 2احترام الدستور 

تساءل  وأمام عدم إدراج المشرع الدستوري لمصطلح الأوامر وخضوعها للرقابة الدستوریة یثار
 :التساؤل حول إمكانیة إخضاعها للرقابة الدستوریة؟ فیما یلي محاولة الإجابة على

  
                                                             

  1996من دستور  124انظر نص المادة  1
     1996ا الثانیة من دستور ھفي فقرت 87نظر احكام المادة ا 2
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  المتخذة في الحالة الاستثنائیة الأوامر : أولا 

الیوم من أهم الوسائل التي تكفل حمایة  لا شك أن الرقابة على دستوریة القوانین تعد      
احترام السلطات العامة في الدولة لأحكام الدستور،  الحقوق والحریات العامة، وتسهر على ضمان

أن یتعرض لإحدى الحریات بالإلغاء أو التضییق المتجاوز  وعلى هذا الأساس لا یجوز للمشرع
رة في استعمال السلطات الاستثنائیة لتقیید لا یجوز إطلاق ید الإدا فیه بدعوى تنظیمها، ومن هذا

وجه یفقدها مضمونها ومحتواها الذي كفله الدستور، حیث تصبح أولى  الحقوق والحریات على
 الظروف الاستثنائیة التي من أهم آثارها وأخطرها التضییق في دائرة الحقوق والحریات وأجدر في

 1المألوف  الإدارة بشكل یخرج كثیرا عن نطاقالفردیة والجماعیة، وهذا كنتیجة لتوسیع سلطات 

 انطلاقا من الخلاصة التي وصلنا إلیها من خلال العنصر السابق أعلاه أن الأوامر      
الخضوع  المتخذة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو بین دورتي انعقاد البرلمان ممكنة

الأوامر المتخذة في  افر هذه الرقابة علىللرقابة الدستوریة، یطرح تساؤل آخر حول إمكانیة تو 
 الحالة الاستثنائیة؟

 الفرنسي اقتراحا بتمكین المجلس الدستوري من 1958في فرنسا رفض واضعو دستور       
بحجة الثقة  16ممارسة رقابة حقیقیة على القرارات التي رئیس الجمهوریة في حالة لجوئه للمادة 

ستوریة في فرنسا على استشارة رئیس الجمهوریة المجلس ،إذ تقتصر الرقابة الد 2في شخصه 
یصدرها استنادا إلیها، كون  وأیضا في كافة القرارات التي16الدستوري في قرار لجوئه للمادة  ،

جعلته استشاریا بالنسبة له، یأخذ به  المادة لم تلزم رئیس الجمهوریة برأي المجلس الدستوري بل
الدستوري لا یجوز له أن یسبغ رقابته على  إضافة ان المجلس أو یتركه وفقا لتقدیره الشخصي،

مما یقلل من فاعلیة وجدوى الرقابة الدستوریة على  موضوع سبق عرضه علیه وأبدى رأیه فیه،
من الدستور مما یؤدي إلى القول أن الرقابة  16بالمادة  قرارات رئیس الجمهوریة الخاصة

                                                             
  117نور الدین ردادة ، المرجع السابق ، ص    1
  118المرجع نفصه ، ص    2
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یة العملیة لقلة فاعلیتها وعدم صلاحیتها وقدرة الرئیس على الناح الدستوریة لا قیمة حقیقة لها من
 . الدستوري إذا وجدت قوة قاهرة تمنعه من القیام بها تجاهل استشارة المجلس

مجرد  في الجزائر دور المجلس الدستوري في ظل الحالة الاستثنائیة لا یقتصر على      
الاستثنائیة بحاجة  الجمهوریة لتقریر الحالةاستشارته لكل أعضائه ولیس رئیسه فقط، لأن رئیس 

المیدان القانوني،  إلى دعم قانوني قوي من المجلس یحكم أن كل أعضائه متخصصون في
 وبحكم أنه الجهاز الوحید الذي له حق إقرار تصرف رئیس الجمهوریة

ظل  الجزائري فيمن الناحیة القانونیة، وعلیه بالنسبة للأوامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة       
لا یستطیع  الحالة الاستثنائیة هي رقابة محدودة وضعیفة للغایة، خاصة وأن المجلس الدستوري

الدستور وهي رئیس  أن یباشر عمله وصلاحیاته إلا بعد إخطاره رسمیا من الهیئات المحددة في
 1 166الجمهوریة، ورئیسي غرفتي البرلمان حسب المادة 

  ني أو بین دورتي انعقاد البرلمانة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطالأوامر المتخذ :ثانیا 

 واضحا في مجال تحدید مهام المجلس الدستوري في مراقبة مدى 1996جاء دستور        
 دستوریة القوانین في عدة نصوص، إذ أن مجال عمله جاء محددا على سبیل الحصر في

 القوانین: المجلس الدستوري ویتمثل هذا المجال فيالدستور والقانون المحدد لقواعد عمل 
  . العضویة،التنظیم الداخلي لغرفتي البرلمان، المعاهدات، القوانین والتنظیمات

المشرع الدستوري لم یدرج مصطلح الأوامر في النصوص المتعلقة  الملاحظ أن      
للرقابة؟ عدم خضوع  للمجلس الدستوري، أهذا یعني عدم خضوع الأوامر بالاختصاص الرقابي

 الدستوریة كثیرا ما أثیر التحفظ علیه، وذلك بسبب عدم إدراج مصطلح الأوامر في الأوامر للرقابة
والمعنى "... :المواضیع الخاصة لرقابة المجلس الدستورین وفي هذا یقول الأستاذ عبد ااالله بوقفة

مخول دستوریا في  س الدستوري غیرالأكید لمجمل المواد المتعلقة بالرقابة الدستوریة، أن المجل
                                                             

    119نور الدین ردادة ، المرجع السابق ، ص  1
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ذلك تلقائیا أو عن طریق  أن ینظر في مدى تطابق الأوامر التشریعیة مع الدستور سواء كان
تقدم أظهر المؤسس الدستوري ما  الإخطار من قبل اللذین خصهم الدستور بتلك الصلاحیة، ومما

الرقابة الدستوریة، كأن هماك  الرئاسیة من لدیه من نیة قاطعة وصریحة تتحدد في إبعاد الأوامر
بمعنى أن  -خضوع الأوامر الرئاسیة للرقابة الدستوریة  –ما یمنع من الناحیة المنطقیة والقانونیة 

 1'' مؤسس على قرینة دستوریة كل ما یصدر عن الرئیس فهو

الطبیعة  لكن بالعودة إلى النصوص الدستوریة بصفة إجمالیة من جهة، وبواسطة بتحدید      
خضوع : "نستطیع الخروج بنتیجة إیجابیة في هذا المجال تتمثل في - السالفة الذكر–القانونیة 

الوطني أو بین دورتي  الأوامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة في حالة شغور المجلس الشعبي
 : للأسباب التالیة " البرلمان للرقابة الدستوریة

علیها  ها بالطبیعة الإداریة إلى أن یصادقسبق القول أن الأوامر تتمتع منذ صدور        
اتفاقها وأحكام  البرلمان فتصبح قانونا، ولهذا یجوز إحالتها إلى المجلس الدستوري للتأكد من مدى

كون الرقابة على  ویرجع السبب في ذلك إلى 1996من دستور165الدستور وفقا للمادة  
 .القانوندستوریة القوانین هي رقابة وقائیة تسبق مرحلة صدور 

سابقة  بما أن الرقابة على دستوریة القوانین في النظام الدستوري الجزائري هي رقابة      
ورقابة المجلس  ولاحقة، هذا یؤكد على خضوع الأوامر للرقابة ودلیل هذه الأخیرة بصفة عامة

الدستور، أین تقول  من169و 162الدستوري بصفة خاصة یكمن في التأسیس على المادتین 
العمل التشریعي والتنفیذي  المؤسسات الدستوریة وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقیق في نطاق:"لأولىا

، في حین تنص "العمومیة وتسییرها مع الدستور، وفي ظروف استخدام الوسائل المادیة والأموال
ص أثره أو تنظیما غیر دستوري، یفقد هذا الن إذا المجلس الدستوري أن نصا تشریعیا:"الثانیة على

  .لذلك لا یعقل أن لا یكون الأمر نصا تشریعیا أو تنظیما ".ابتداء من یوم قرار المجلس الدستوري

                                                             
     58و  57عقیلة خرباشي، المرجع السابق، ص   1



2016الرقـابة على الأعمال الإدارية والتعديلات الدستورية         ثاني                         الفصل ال  
 

   34 
 

فقط  أثبت الواقع العملي خضوع الأوامر فعلیا للرقابة الدستوریة ولا یتعلق الأمر هنا       
واجبة الخضوع  بالأوامر التي تعالج مواضیع من اختصاص القانون العضوي، كون هذه الأخیرة

 .القانون العادي ، كذلك تلك التي تعالج مواضیع1قبل صدورها لرقابة المجلس الدستوري 

القانون  وقد صدرت قوانین عضویة عن طریق الأوامر الرئاسیة منها الأمر المتضمن      
ر الانتخابات، وقد أخط العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، والقانون العضوي المتعلق بنظام

الإطار یعد أول أمر طرح على  بها المجلس الدستوري من طرف رئیس الجمهوریة، وفي هذا
رئیس الجمهوریة حول القانون العضوي  من طرف1997فیفري  24المجلس الدستوري كان في  

المجلس الوطني الانتقالي، وقد أبدى المجلس  المتعلق بالأحزاب السیاسیة الذي وافق علیه
والشروط الواردة في النص لعدم مطابقتها لنص المادة   على بعض العبارات الدستوري اعتراضه

من الدستور، وقد أعید تنقیح هذا القانون على ضوء الملاحظات التي جاء بها رأي المجلس  42
الإجراءات المعمول بها، ومن أمثلة عمل المجلس الدستوري أیضا  الدستوري وصدر حسب

ة الجزائر الكبرى الذي المجلس بمراقبة كامل النص، وكان قراره الخاص بمحافظ القانون الأساسي
 .بعدم دستوریته 2000فیفري  27بتـاریخ  02رقم 

صعوبة، بل  وخلاصة لما تقدم أن المجلس الدستوري قبل الرقابة على الأوامر دون أیه      
نقطة ایجابیة  دون أن یبین طبیعة النص المعروض علیه، أهو قانون أو تنظیم، وهذا یشكل

 على الأوامر وكل ما لصالح المجلس الدستوري، وتُغلق معها إمكانیة معارضة الرقابة الدستوریة
  2أو بین دورتیه البرلماني حالة اتخاذها أثناء شغور یصدر عن رئیس الجمهوریة ف

  

  
                                                             

  108و  107نور الدین رداداة، المرجع السابق، ص   1
 ومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ص ھعبد القادر شربال، قرارات وآراء المجلس الدستوري في تأویل أحكام الدستور الجزائري، دار   2
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  لدولة في رقابة الأوامر الرئاسیةدور مجلس ا: الفرع الثالث 

أسلوب  1996مبادئ عامة في النظام القضائي الجزائري أین كرس دستور لمجلس الدولة       
قضائیة إداریة دنیا  حیث أشار إلى تأسیس مجلس دولة وهیئات152القضاء المزدوج في مادته  

الكلمة التي ألقاها وزیر '' بجانب القضاء العادي، وتم تبریر تبني هذا الأسلوب القضائي في
لوزراء حول مشروع القانون المتعلق بصلاحیات تنظیم وسیر العدل خلال اجتماع ومجلس ا

الاستقلال نظام وحدة القضاء، لكنه نظرا  مجلس الدولة، أین أشار إلى أن الجزائر اختارت بعد
الناتجة عن التحولات الاجتماعیة والاقتصادیة،  للممارسة القضائیة وارتفاع عدد القضایا الإداریة

كما أشار كل . القضائي والعمل بنظام قضائي مزدوج النظام أصبح من الضروري مراجعة هذا
مجلس الدولة والرئیس الأول لمجلس الدولة إلى هذا الاختیار  من رئیس الجمهوریة خلال تنصیب

   1'' وبالتالي العمل بعناصره الأساسیة إلى ضرورة العمل به

  :هذه النقاط  تبرز مكانة مجلس الدولة من خلالو       

یشكل هیئة قضائیة جدیدة ضمن النظام القضائي الجزائري بعد إعادة هیكلة النظام القائم  -
  1998قبل 

في فقرتها الثانیة على تأسیس هیئة 152بموجب المادة  1996تم تكریسه في دستور   -
 .كهیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة" مجلس الدولة"قضائیة تحت تسمیة 

 .مشاركته في دستوریة مشاریع القوانین المقدمة لهلدوره أهمیة مع  -
 .یلعب دورا هاما في تحضیر النصوص القانونیة -
 .یمثل الهیئة القضائیة الإداریة العلیا، وبالتالي یعبر عن الازدواجیة القضائیة -

تابع للسلطة ...  مجلس الدولة " : التي نصت 98-01لمادة الثانیة من القانون بالنظر ل
الاختیار أثناء تقدیم مشروع القانون  ، وفي هذا الإطار عبر وزیر العدل عن هذا"  القضائیة

                                                             
یتعلق باختصاصات مجلس وتنظیمه وعمله الصادر بالجریدة 1998ماي 30المؤرخ في 98 01 - نظر المادة الثانیة من القانون العضوي  1
  1998جوان  1المؤرخة في  37لرسمیة عدد ا
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إن مجلس الدولة وضع تحت '' : قائلا العضوي المتعلق بمجلس الدولة أمام مجلس الوزراء
بعض الدول والذي یلحق مجلس الدولة  وصایة السلطة القضائیة خلافا للنظام الذي تبنته

مرحلة ایجابیة لتكریس مبدأ الفصل بین  فإن هذا الاختیار یشكل بالسلطة التنفیذیة، وهكذا
 1'' حمایة المجتمع والحریات السلطات ومن ثم توطید السلطة القضائیة في دور

الجزائري  على غرار مجلس الدولة الفرنسي، فإن مجلس الدولة: اختصاصات مجلس الدولة      
نتساءل عن موقع  ة، وأخرى قضائیة،اختصاصات استشاری: یتمتع بنوعین من الصلاحیات

مجلس الدولة، بصورة أوضح  الأوامر الرئاسیة التي یتخذها رئیس الجمهوریة من كلا اختصاصي
، هذا 2باعتبارها من أعمال السیادة  هل تخضع الأوامر الرئاسیة لرقابة مجلس الدولة، أو تفلت

 :ما سنحاول تحلیله في الآتي

  : ة لمجلس الدولةالاختصاصات الاستشاری :أولا 

المجال التشریعي دون المجال الإداري، وفي  یستشار مجلس الدولة الجزائري فقط في      
لدى مصادقة البرلمان علیه قبل عرضه على مراقبة  في مادته الرابعة 98-01القانون العضوي  

 المجلس الدستوري كانت صیاغتها

الشروط التي  مشـاریع القوانین والأوامـر حسبیبدي مجلس الدولة رأیه في : "على النحو التالي
یحددها هذا القانون والكیفیات المحددة ضمن نظامه الداخلـي، كما یمكن أن یبدي رأیه في 

، "الحكومة حسب الحالة مشاریع المراسیم التي یتم إخطارها من قبل رئیس الجمهوریة أو رئیس
مدى دستوریة القانون العضوي  ة عنوبعد إخطار المجلس الدستوري من طرف رئیس الجمهوری

حیث أصبحت الصیاغة  1998ماي  19المؤرخ في  06-98أصدر بشأنه الرأي رقم  01-98

                                                             
  29رشید خلوفي،المرجع السابق، ص   1
مذكرة ماجستیرمن جامعة قسنطینة، 1996نورالدین ردادة، التشریع عن طریق الأوامر وأثره على السلطة التشریعیة في ظل دستور ، 2
    102، ص  2002،
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مشاریع القوانین حسب الشروط التي یحددها هذه  یبدي مجلس الدولة رأیه في: "النهائیة كما یلي
 1'' الداخلي  القانون والكیفیات المحددة ضمن نظامه

الدولة  ما تقدم ومقارنة بأنظمة الازدواجیة القضائیة في مجال استشارة مجلسبناء على       
 :وذلك كما یلي 2بتسم بالضیق 

تقتصر على  تشیر إلى أن استشارة مجلس الدولة3فقرة أخیرة  119من خلال نص المادة / أ
من  12، 36، 39،  4: مشاریع القوانین التي یبادر بها الوزیر الأول وهو ما نصت علیه المواد

والمساهمة في وضع  ، وهذا ما یخول مجلس الدولة دور المشاركة 98-01القانون العضوي 
كما أن مجلس الدولة في  وصناعة القانون خلافا للمحكمة العلیا التي لا تتمتع بهذا الامتیاز،

نائبا  20یمكن أن یبادر بها   مجال الاستشارة التشریعیة لا یتعدى إلى اقتراحات القوانین التي
المهمة تكمن في أن الأوامر التي  من الدستور، والملاحظة119وفقا للفقرة الثانیة من المادة  

 .لا تعرض لاستشارة مجلس الدولة من الدستور124یصدرها رئیس الجمهوریة طبقا للمادة  

یستشار أین لا  المجال الإداري برمته 98-01استبعدت المادة الرابعة من القانون العضوي  / ب
ولا الصادرة عن الوزیر  مجلس الدولة في مشاریع المراسیم التنفیذیة الصادرة عن رئیس الجمهوریة

والفردیة الصادرة عن السلطات  الأول، ومن باب أولى باقي القرارات الإداریة التنظیمیة منها
 .والهیئات الإداریة المركزیة المختلفة الأخرى

المقارنة  و مسلك لا یتسق مع ما هو سائد في الأنظمةالتضییق في مجال الاستشارة ه/ ج
اختصاصها إلى  المقارنة التي تأخذ بالازدواجیة القضائیة ویوجد بها مجلس دولة، حیث یمتد

وهو ذات . فرنسا، مصر، لبنان كما هو الوضع في) القرارات الوزاریة -المراسیم(المجال الإداري 
حینما ذهب ،  2000لإصلاح العدالة سنة   جنة الوطنیةالموقف الذي كان قد عبر عنه تقریر الل

                                                             
  163ص 2004الجزائر، ،: والتوزیع، عنابةمحمد الصغیر بعلي، مجلس الدولة، دار العلوم للنشر   1
   164المرجع نفسه ، ص   2
  165،  164المرجع نفسه ، ص   3
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المتعلق  1998ماي  19المؤرخ في   98/06أن رأي المجلس الدستوري في رأیه رقم "إلى 
ستبعد هذا الأخیر من المادة الاستشاریة حول  بمراقبة نطاق القانون العضوي لمجلس الدولة اُ

ع احتكر لنفسه حق تحدید اختصاصات بحجة أن المشر  مشاریع الأوامر ومشاریع المراسیم
غیر أن هذا التفسیر محل نظر غیر " ، 119أحكام المادة   استشاریة أخرى إن لم تنص علیها

 1" مؤسس قانونا مقنع ولا یستند إلى حجة وغیر

الرأي فیها  وبالتالي فإن إبداء الرأي من مجلس الدولة محصور في مشاریع القوانین لإبداء       
الأوامر ومشاریع  وعلیه فإن. من الدستور119على مجلس الوزراء طبقا للمادة   قبل عرضها

  2 الاستشاریة المراسیم الرئاسیة والتنفیذیة لا تدخل ضمن اختصاصات مجلس الدولة

  : الاختصاصات القضائیة لمجلس الدولة: ثانیا 

باختصاص قضائي مجلس الدولة التمتع  من الدستور التي منحت 152بمقتضى المادة       
من القانون  40الإجراءات المدنیة والإداریة والمادة  یمارسه في تشكیلات متنوعة طبقا لقانون

 3مجلس الدولة وتنظیمه وعمله  العضوي المتعلق باختصاصات

وباعتبار مجلس الدولة أول وآخر درجة یفصل كقاض اختصاص ابتدائیا ونهائي في       
والصادرة عن  بعض الأعمال والقرارات والتصرفات ذات الأهمیةالمنازعات التي تثور بشأن 

من نفس القانون  السلطات والهیئات والتنظیمات المركزیة الوطنیة حیث تقول المادة التاسعة
 :یفصل مجلس الدولة ابتدائیا ونهائیا في: " العضوي ما یلي

الإداریة  لصادرة عن السلطاتالطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة ا -
 .المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة

                                                             
ا الوزیر الأول ھخذ برأي مجلس الدولة، ثم یودع(تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء، بعد ا" 119المادة انظر الفقرة الأخیرة من  1 

  " مكتب المجلس الشعبي الوطني
  165الصغیر بعلي، مجلس الدولة ، المرجع السابق، ص محمد  2
    250، ص  2011، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ،-دراسة مقارنة–حسین فریجة، شرح المنازعات الإداریة  3
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مجلس  الطعون الخاصة بالتفسیر ومدى شرعیة القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص -
قد یصدر من  ومنه تعد رئاسة الجمهوریة من أهم السلطات المركزیة بغض النظر عما 1" الدولة
الإداریة والتي تصلح لأن  ات من مصالح رئاسة الجمهوریة التي یمكن لها وضع القراراتتصرف

تكون محلا للطعن أمام مجلس الدولة، وأهم تلك التصرفات ما یصدر عن رئیس الجمهوریة من 
الدولة نبحث طبیعتها القانونیة خاصة  أوامر، ولمعرفة مدى خضوع هذه الأخیرة لرقابة مجلس

المجلس الشعبي الوطني، أو بین دورتي  یتخذها رئیس الجمهوریة في حالة شغورتلك التي 
من 93الاستثنائیة المنصوص علیها في المادة   انعقاده، أو تلك التي یتخذها بموجب الحالة

  2الدستور

  : الطبیعة القانونیة للأوامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة :ثالثا 

لأوامر له أهمیة كبیرة خاصة من حیث الرقابة المفروضة علیها، ل تحدید الطبیعة القانونیة      
فذهب رأي یستند إلى . مثارا لخلاف فقهي تبعا للمعیار المستند علیه وقد كانت هذه المسألة

أن الأوامر تظل محتفظة بطبیعتها الإداریة بالرغم من موافقة البرلمان " الشكلي" المعیار العضوي
 التي أصدرتها والغایة من ذلك حمایة حقوق وحریات الأفراد من خلالالعبرة بالجهة  علیها، إذ

 .إمكانیة الطعن فیها قضائیا

 لا" الأمر"لكن الاتجاه انتقد بسؤال مفاده هل أن البرلمان ومن خلال حقه في رفض النص       
الأول  ریمكنه التمییز بین ما یشكل مساسا بحقوق الأفراد وحریاتهم، وبین ما یدعمها وهو المعب

بفكرة أعمال  عن إرادتهم؟ بالإضافة إلى اصطدام الأوامر المتخذة من طرف رئیس الجمهوریة
 .السیادة

                                                             
  105نور الدین ردادة ، المرجع السابق ، ص  1
   01-98لمادة التاسعة من القانون العضوي انظر  2
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الوظیفة  أما الرأي الآخر فإنه یدخل الأوامر في صنف الأعمال التشریعیة لأنها تدخل في إطار
ن كانت تنظیمیة إلا  موافقة البرلمان  أنالتشریعیة، ولا یهم الجهة التي قامت بإصدارها، وحتى وإ

 .علیها تُرقیها لمرتبة التشریع

اتخاذها من  ونحن نرى أن الأوامر أعمالا تشریعیة لیس منذ موافقة البرلمان علیها بل من تاریخ
 :طرف رئیس الجمهوریة للاعتبارات التالیة

لطة بالس الخاصة بالتشریع بأوامر واردة ضمن الفصل الثاني من الدستور الخاص 124المادة  -
 .التشریعیة فشكلیا هي عمل تشریعي

یقرها  رئیس الجمهوریة لا یستمد سلطة التشریع بأوامر من البرلمان عبر إجراء التفویض، بل -
الجمهوریة المشرع  وقد جعل الدستور من رئیس". یشرع"له الدستور مباشرة وهذا ما تؤكده عبارة 

التشریع بموجب أوامر لأیة  سلطته في الأصیل والوحید في هذه الحالة لعدم إمكانیة تفویض
  .سلطة أخرى

في مجال  لا توجد أیة قیود بالنسبة لمجال تدخل رئیس الجمهوریة للتشریع بأوامر، فله التدخل -
وتم تأكیده  القانون العادي، وحتى العضوي هذا الأخیر الذي منع على الحكومة في فرنسا،

 1982 جانفي 5المؤرخ في   134/81بموجب قرار للمجلس الدستوري الفرنسي رقم  

عكس  124لا یوجد موقف دستوري صریح وواضح بین طبیعة الأوامر المتخذة بموجب المادة  -
أن  1972فیفري   29ما هو الحال في فرنسا إذ أكد المجلس الدستوري في قراره المؤرخ في 

م یتم المصادقة علیها ل من الدستور لها طابع تنظیمي ما38الأوامر الصادرة في إطار المادة  
 .لتصبح لها قیمة تشریعیة



2016الرقـابة على الأعمال الإدارية والتعديلات الدستورية         ثاني                         الفصل ال  
 

   41 
 

مجرد  وبالتالي لا مانع من مساندة رأي الأستاذ الأمین شریط في أن موافقة البرلمان تبقي -
الأوامر من  موافقة شكلیة لا یمكنها أن تطبع الأوامر بصفة تشریعیة هذه الأخیرة التي تكتسبها

 1'' ضها على مجلس الوزراءتوقیعها من رئیس الجمهوریة بعد عر  تاریخ

الأوامر حیث  بناءا على ما تقدم اعلاه یجب التفرقة بین مرحلتین من المراحل التي تمر بها      
  .تتباین خلالهما الطبیعة القانونیة لهذه الأوامر 

  تصدیق البرلمان على الأوامر الصادرة عن الحكومة قبل: الأولىالمرحلة 

التنفیذیة لهذه الأوامر لحظة عرضها على البرلمان،  تبدأ من لحظة إصدار السلطة       
مجرد قرارات إداریة وفقا للمعیار الشكلي، ومن ثم تخضع للرقابة  وتفسیر الأوامر خلال هذه الفترة

الدولة، رغم أنها تتمتع منذ صدورها بقوة القانون، وتستطیع أن تعدل أو تلغي  القضائیة بمجلس
من الدستور الفرنسي ذات  38القائمة،ومنه فإن الأوامر الصادرة استنادا للمادة   شریعاتالت

 إداریة خلال الفترة الممتدة من صدورها حتى إیداع مشروع الأمر للبرلمان، وبالنتیجة طبیعة
  . خضوعها لرقابة المشروعیة من جانب القضاء الإداري

  

  على الأوامر تصدیق البرلمانما بعد  :مرحلة الثانیة ال

قرارات إداریة عادیة إلى قوانین، ومن  وتتحول هذه الأخیرة نتیجة لهذا التصدیق من كونها      
ثم تخرج من مجال الرقابة القضائیة التي تخضع لها القرارات الإداریة، وذلك لاكتسابها الطابع 

أعمالا تشریعیة منذ البرلمان على هذه الأوامر تصبح  وبالتالي بمجرد مصادقة التشریعي،
 .القضاء الإداري صدورها وتتحصن من رقابة

                                                             
    106نورالدین ردادة،المرجع السابق، ص  1
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تصدیق البرلمان  وقد أخذ مجلس الدولة بهذا الرأي وأقره، وأقر الطبیعة الإداریة للأوامر قبل      
الدستوریة، وبطبیعتها التشریعیة  علیها وتخضع لرقابته سواء لمخالفتها لمبدأ المشروعیة، ولمبدأ

وذلك في حكمه الشهیر في قضیة شركة  لبرلمان علیها وتنجو بالتالي من رقابتهبعد بعد تصدیق ا
 "  Compagnie de chemins de fer l’est et autres" سكك حدید الشرق وآخرون 
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 الرقابة على التنظیمات: المطلب الثاني 

عن  في المواضیع الخارجةتعتبر التنظیمات الأداة الممنوحة للسلطة التنفیذیة للتشریع       
القوانین  نطاق القانون وهي من اختصاص رئیس الجمهوریة، أما التنظیمات التي تسن لتطبیق

للسلطة التنفیذیة  هي من اختصاص الوزیر الأول، وقد أعطى المشرع الدستوري مجالا واسعا
یجوز الخروج عنها لا  الجمهوریة، كونه قید السلطة التشریعیة في إطار مجالات الخاصة برئیس

هذه الدراسة في رقابة  من الدستور، والذي یعنینا في123و 122من خلال نص المادتین  
وهو ''رئیس الجمهوریة  الدستوریة على هذه التنظیمات التي تنحصر في تلك التي یصدرها

یستمده بنص صریح من '' الجمهوریة ، التنظیم المستقل الذي هو اختصاص أصیل بید رئیس
من الدستور، في حین المجال المخصص  في فقرتها الأولى125تور من خلال المادة  الدس

تمار علیه رقابة مشروعیة من طرف مجلس الدولة  ، إذ  -الوزیر الأول حالیا–لرئیس الحكومة 
الوزیر الأول هي المراسیم التنفیذیة أین لا تخضع لرقابة المجلس  یقصد بالتنظیمات التي یقوم بها

نما تخضع الدستوري  1سوى لرقابة الشرعیة أمام القضاء الإداري  وإ

واسعا  على سبیل المقارنة للإثراء في تونس میدان السلطة الترتیبیة العامة كان لها مجالا      
 35الفصل  ضبط 1997و بالتعدیل الدستوري لعام  34و  33لممارستها بتخویل من الفصل  

ضد ما یمكن أن  رئیس الجمهوریة حمایة سلطته الترتیبیةمیدان السلطة الترتیبیة العامة ومكن 
مشروع قانون أو أي تعدیل  یجد من تدخل فیها من قبل البرلمان عن طریق الدفع بعدم قبول أي

أما في . على المجلس الدستوري تتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتیبیة ویعرض المسألة
ملكیة هي محصنة من رقابة القضاء  أو مراسیمالمغرب أعمال الملك سواء كانت ظهائر ملكیة 

 المغرب، باعتبار أن أمیر المؤمنین أعماله من جمیع دساتیر 19الدستوري مستندا إلى الفصل 

                                                             
    96.ة بن زاغو،المرجع السابق، ص ھنزي 1
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 عادة النظر فیها إلا بلجوء صاحبیمكن التماس إ لا تراقب، والقرارات الصادرة عن الملك لا
 1ض الدستور صراحة أمر البت في ذلكطالما لم یفو  لشأن إلى الملك على سبیل الاستعطافا

الجمهوریة  نتساءل عن كیفیة ممارسة الرقابة الدستوریة على التنظیمات التي تخص رئیس      
أین تمارس حین یتعدى  1996في فقرتها الأولى من التعدیل الدستوري لسنة 165تجیب المادة  

ور ومن المفروض أن یخطر الدست المجال التنظیمي إلى مجال القانون المنصوص علیها في
غرفتي البرلمان، وفي مقابل هذا لرئیس  المجلس الدستوري بهذا التجاوز من طرف أحد رئیسي

یتضمن أي نص قانوني إجراءات ونصوص  الجمهوریة حق إخطار المجلس الدستوري عندما
 الدستوري، حیث یقوم بمراقبة مدى احترام قواعد خاصة بمجاله، وهنا یأتي دور المجلس
الدستور لكل منهما ومدى مطابقته للمبادئ والإجراءات  الاختصاص المحددة بصفة واضحة في

 2الدستوریة 

 أن المجلس الدستوري لم یخطر من طرف الجهات المعنیة في المجال: ومثال هذا      
 حول أین قام بعملیة المراقبة بهذا المجال بمناسبة إخطاره،  2002التنظیمي إلى غایة دیسمبر 

على  تعدي البرلمان(قانون النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، حیث لاحظ المجلس 
المادة الرابعة  في 28/09/1989المؤرخ في  01في رأیه رقم ) اختصاصات السلطة التنظیمیة

التراب الوطني غیر  تدخل إمكانیة عقد جلساته في ظروف استثنائیة في أي مكان آخر من"منه 
التي تحدد الحالة  من الدستور 87هذا الحكم یمكن تقریبه من المادة  " مةالجزائر العاص

الاستثنائیة التي تستوجبها  الاستثنائیة، وتخول لرئیس الجمهوریة وحده حق اتخاذ الإجراءات
المجلس الشعبي الوطني حین نص  المحافظة على استقلال الأمة ومؤسسات الجمهوریة، لكن

                                                             
  100،  99نفس المرجع السابق ، ص   1
    162رشیدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص  2
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من الدستور وبالتالي یعد تعدي على  87المبدأ الذي أقامته المادة على ذلك بكیفیة أخرى خالف 
 1إحدى اختصاصات رئیس الجمهوریة

الدستوري نظرا  هذا ویعتبر غالبیة الفقه أن التنظیمات الرئاسیة یجب أن تخضع لرقابة المجلس
البرلمان ورئیس  لاستقلالیتها، وهو بهذا یلعب دور الحارس على تداخل الاختصاص بین

یمارس اختصاصه في هذا  لجمهوریة، ویؤخذ على المجلس الدستوري على أنه منذ نشأته لما
مجلس الأمة عن ممارسة  المجال بسبب عزوف رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس

 2صلاحیتهما في الإخطار

 السلطة التنظیم المستقل یدعم سمو مركز رئیس الجمهوریة نظرا لأهمیة هذه'' وعلیه فإن       
لا یتدخل فیها  التنظیمیة الموجودة في قمة هرم القرارات الإداریة، وتتخذ في جمیع المسائل التي

القانون، فهي مسائل عدیدة وغیر محددة یمكن أن تمتد لتنظیم جمیع الظواهر الجدیدة التي لم 
مشروطة یتمتع بها رئیس  یتنبأ المؤسس لإخضاعها لمجال القانون، وهي سلطة غیر

 3''ةالجمهوری

  

  

  

  

  
                                                             

  163المرجع نفسه ، ص   1
  159ب، المرجع السابق، ص ھحوریة لش  2
مذكرة ماجستیر من جامعة تیزي وزو، 2008نوفمبر ،15یم أفطوش، المسؤولیة السیاسیة للحكومة في إطار التعدیل الدستوري لـ ھبرا 3

   47 46، ص  2012
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 الرقابة على إبرام المعاهدات الدولیة: المطلب الثالث
معاهدات كل اتفاق أو میثاق أو اتفاقیة وهذا حسب ما جاء في اتفاقیة فینا حول لیدخل في إطار ا

، والتي انضمت إلیها الجزائر بتحفظ عن طریق  1969فیفري  29قانون المعاهدات المبرمة في 
، وتعتبر المعاهدة جزء من النظام القانوني بعد المصادقة علیها،  1"  1987أكتوبر  13مرسوم 

لهذا فإنها تعرض على المجلس الدستوري لبیدي رأیه في شرعیتها، وهذا بإقرار من كثیر الفقهاء 
بمنح هذا الاختصاص للمجلس الدستوري، مع إقرار منهم أن إلغاء المجلس الدستوري لها، قد 

لاقات الدولیة، تفادیا لهذا الإشكال وحرصا على حسن العلاقات تكون نتائجه سلبیة على الع
الدولیة، قال الفقهاء بوجوب إتمام المراقبة الدستوریة قبل إصدار المعاهدات، أو وجوب عرضها 

  2على المجلس الدستوري قبل إبرامها، وعلى هذا أُقرت الرقابة السابقة على المعاهدات الدولیة 

منه المعاهدات التي یجب أن تخضع للرقابة، وهي تلك ،  97لمادة في ا 1996وقد حدد دستور 
یوقع رئیس الجمهوریة اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم، ویتلقى رأي ''المتعلقة بالهدنة والسلم، 

ویعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق . المجلس الدستوري في الاتفاقیات المتعلقة بها
  3" علیها صراحة

منه كونها جعلت المعاهدات 97من الدستور نفسه على ما جاء في المادة 131كما أكدت المادة 
معاهدات الهدنة والسلم، معاهدات التحالف والاتحاد، : التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة وهي

الخاصة بالحدود ونفقات الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عنها نفقات غیر واردة  المعاهدات
  4میزانیة الدولة في 

                                                             
  15.ص 2006مصر، ،: رةھولى، دار الفجر للنشر والتوزیع، القا(رشیدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، الطبعة ا  1
ص  .2008،  4اد القضائي، مجلة تصدر عن جامعة بسكرة، عدد ھجتT، مجلة ا)الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین(رشیدة العام،   2

126  
  1996من دستور 97المادة   3
  من نفس الدستور131انظر المادة   4
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جاء هذا التشدید من المشرع الدستوري حرصا على حمایة الدستور كون هذا النوع من المعاهدات 
یتعلق باستقلال الدولة وسیادتها لهذا وجب النظر في دستوریتها قبل عرضها على المجلس 

  1الشعبي الوطني لإبداء رأیه فیها 

، وأكد  2بعد المصادقة علیها من طرف البرلمان تعتبر هذه المعاهدات كلها أسمى من القانون 
" المتعلق بقانون الانتخابات  1989أوت 20للمجلس الدستوري المؤرخ في  01قرار رقم ''سموها 

ونظرا لكون أیه اتفاقیة بعد المصادقة علیها ونشرها تندرج في القانون الوطني وتكتسب بمقتضى 
  3" نونمن الدستور سلطة السمو على القا123المادة 

وهي تحدث آثارا قانونیة بعد المصادقة علیها على المستوى الداخلي ولهذا استعمل المشرع 
لحكمة مقصودة هي النظر في الدستوریة دائما یكون قبل " رأي"أو " ارتأى"الدستوري كلمة 

 التصدیق ولیس بعده، هذا وتم تحدید المعاهدات التي تسمو على القانون في حالة مخالفتها فإنه
كما . میثاق الأمم المتحدة، والمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب: یقرر عدم المطابقة وهي

من دستور 165منح المجلس الدستوري حق مراقبة معاهدات الهدنة والسلم، بتأكید من المادة 
إذا أخطر رئیس الجمهوریة أو رئیسي غرفتي المجلس الدستوري، ولم یستثني أي نوع من 1996

نظرا لأهمیة المعاهدات والاتفاقیات والاتفاقات ومكانتها في هرم القوانین، وآثارها  4عاهدات الم
لدى تطبیقها، لذا أقر الدستور وجوب الامتناع عن المصادقة علیها إذا ارتأى المجلس الدستوري 

ي عدم دستوریتها لدى إخطاره، هذا یعني أن الإخطار یكون سابقا على التصدیق ولكنه اختیار 
  5"وفق تقدیر رئیس الجمهوریة

                                                             
،  2008،  4عن جامعة بسكرة، عدد اد القضائي، مجلة تصدر ھجتT، مجلة ا)الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین(ب، ھحوریة لش  1

  157ص 
  1996.من دستور 132نظر المادة   2
  154.رشیدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص   3
  ب، نفس المرجع السابق، نفس الصفحةھحوریة لش  4 

  64ص 2012الجزائر، ،سعید بوالشعیر، المجلس الدستوري في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،   5
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من دستور  91علما أن توقیع المعاهدات اختصاص أصیل لرئیس الجمهوریة بتأكید من المادة 
من هنا یظهر دور المجلس الدستوري في إعطائه لرأیه  1996من دستور 97والمادة  1989

ن وتدعم المادة حول هذه المعاهدات قبل أن یعرضها رئیس الجمهوریة على كل غرفة من البرلما
  2، من نفس الدستور  1 165

وهي رقابة  قرر المشرع الدستوري الرقابة السابقة واللاحقة للمعاهدات والقوانین والتنظیمات
في هذه المرحلة  اختیاریة، بالنسبة للمعاهدات تكون الرقابة علیها سابقة قبل دخولها حیز التنفیذ،

مباشرة، وهو الشخص  سواء بصفة مباشرة أو غیریكون رئیس الجمهوریة هو المشرف علیها، 
یعقل أن یقدمها للمراقبة  الوحید من الهیئات الثلاثة الذي له إخطار المجلس الدستورین فلا

نما  الدستوریة هذا بالنسبة للمعاهدات البسیطة التي لا تحتاج إلى تصدیق لدخولها حیز التنفیذ، وإ
الجمهوریة، أما المعاهدات التي تحتاج إلى  یرأسها رئیس إلى توقیع فقط من السلطة التنفیذیة التي

طرف غرفتیه هنا یمكن لرئیسیها أن یخطر المجلس  تصدیق من البرلمان، وبالتالي دراستها من
الدستوري بها، وأثبتت التجربة أ المجلس الشعبي الوطني لم تكن له أیه معارضة شدیدة وقویة 

الجمهوریة على المستوى الدولي عن طریق إخطار المجلس أعمال رئیس  لدرجة أنها تقوم بمراقبة
مجلس الأمة كما هو معلوم أن ثلث أعضائه یعینهم رئیس الجمهوریة والثلثین  الدستوري، أما

 یكونوا أبدا معارضة حقیقیة لرئیس الجمهوریة، وعلیه فإن دخول المعاهدة حیز التنفیذ الآخرین لم
ثم   لقانون الدولي، ویصعب في هذا الإطار التحلل منها،معناه التزامات دولي اتجاه أشخاص ا

تسمو   من الدستور اعتبرت المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة 132أن المادة  
تمس سیادة  على القانون ، ولم یحدد المشرع الدستوري طبیعة هذا القانون إلا على تلك التي

ن وجد نص مخالف لها یعدل بما ی  3تلاءم معها أو یلغى الدولة، وإ

                                                             
  1996من دستور 165انظر المادة   1
، مجلة الفكر البرلماني، مجلة تصدر عن مجلس الأمة، عدد )التجربة المغاربیة في مجال الرقابة على دستوریة القوانین(ة بن زاغو،ھنزي  2

   101، ص 25
  156و  155رشیدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص   3
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 المجلس الدستوري یتمتع برقابة من الشكل مبینة صراحة في''إضافة إلى ما تقدم أعلاه 
الحالة  النصوص الدستوریة، وقد تنصب هذه الرقابة على الموضوع بصفة عرضیة، في هذه
نین العادیة الأخیرة تنصب الرقابة على علاقة مختلفة الجوانب، تتراوح بین علاقة المعاهدة بالقوا

في حد ذاته لأن  التي تتمیز بأولویة المعاهدة الدولیة، لكن كذلك علاقة المعاهدة بالدستور
الدولیة في بعض  التطورات الحدیثة تسببت في تصدع قاعدة أولویة الدستور على المعاهدات

   1'' الأنظمة

الشكلیة لإبرامها،  حیث الإجراءات وعلیه تكون رقابة الدستوریة على المعاهدات الدولیة من
 :وفیما یلي تبیانها. والقواعد الموضوعیة

حیث الإجراءات الشكلیة  رقابة دستوریة المعاهدات الدولیة من: الفرع الأول 
   لإبرامها

 الدستور على أن المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة حسب الشروط ینص
المجلس  القانون  ویكمن اختصاصالمنصوص علیها في الدستور في الدستور تسمو على 

التي صادق علیها  الدستوري في هذا الشأن في مراقبة مدى مطابقة القوانین للنصوص التعاهدیة
هو البطلان، والمهم من  رئیس الجمهوریة  ، ومصیر النصوص المتعارضة مع هذه المعاهدات

على المعاهدات، الجمهوریة  هذا هي الشروط المنصوص علیها في الدستور لمصادقة رئیس
تدخل في النشاط العادي للسلطة  تلك التي: حیث یمیز الدستور بین طائفتین من المعاهدات
المصادقة على هذه المعاهدات العادیة التي  التنفیذیة، ورئیس الجمهوریة بصفته یتفرد بعملیة
ام على رأي المجلس الدستوري قبل الإقد تتمتع بنفاذیة ذاتیة، یمكنه بصفة اختیاریة طلب

المتمثلة في تلك الوارد تعدادها في المادة   التصدیق علیها، أما الطائفة الثانیة من المعاهدات

                                                             
، مجلة المجلس الدستوري، مجلة تصدر عن المجلس الدستوري الجزائري، )دات في الجزائرھالرقابة على دستوریة المعا(محمد بوسلطان،   1

  3، ص  2013عدد الأول،
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موافقة صریحة من طرف غرفتي البرلمان قبل  تحتاج إلى 1من الدستور، والمبینة أعلاه 131
ضمن هذه هذا الإجراء، أو تكییف المعاهدات التي تدخل  المصادقة علیها، وعلیه كل تنازع حول

إخطار قبلي من طرف رئیس الجمهوریة، وكذلك إخطار قبلي أو  الطائفة یمكن أن یؤدي إلى
المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة وفقا لنص المادة   بعدي من طرف رئیس

 2من الدستور 166

المقصود بالجانب : الرقابة الدستوریة بشأن القواعد الموضوعیة: ثانيالفرع ال
 يالموضوع

في  للرقابة هنا ما یتعلق بسلطة وضع النصوص القانونیة ومدى اختصاص المجلس في النظر
التداخل الذي قد یحدث بین أحكام القانون الدولي خاصة تلك المشمولة في المعاهدات الدولیة 

 3المصادق علیها من طرف الدولة من جهة وأحكام القانون الوطني من جهة أخرى 

فإنه من الأرجح  4 تنظم الآثار المترتبة على رأي المجلس واختصاصاته 168اعتبارا أن المادة 
الشرعیة والاختصاص العام  أن یكون للمجلس اختصاصات رقابیة قبلیة وبعدیة طبقا لمتطلبات

البرلمان في الموافقة الوجوبیة على  وحق. من نفس الدستور 165الذي یظهر من نص المادة  
المشار إلیها 131الجمهوریة في إطار المادة   یصادق علیها رئیسبعض المعاهدات قبل أن 

مدى دخول معاهدة ما ضمن المعاهدات المنصوص  آنفا، قد یخلق حالة من التنازع حول تحدید
للموافقة الصریحة لكل من غرفتي البرلمان، وقد یكون  علیها في هذه المادة والتي لا تحتاج

یس الجمهوریة البرلمان ولم یطلب موافقته، لأن الرئیس لا یرى رئ التنازع حول التكییف إذا تجاوز
في تلك الطائفة ولا تتطلب الموافقة الصریحة للبرلمان، عن هذه الحالة  أن المعاهدة لاتدخل

                                                             
  1996.من دستور 132المادة   1
  40: محمد بوسلطان، نفس المرجع السابق، ص  2
  44  نفس المرجع السابق، ص  3
یتم التصدیق : دة أو اتفاق، أو اتفاقیة فھإذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستوریة معا:"من نفس الدستور168المادة انظر نص   4

  "اھعلي
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المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة أن یخطر المجلس الدستوري طبقا  بإمكان رئیس
 اك محدودیة لرقابة المجلس الدستوري لدستوریةومنه هن 1996من دستور  166 للمادة

وهو  ، 1المعاهدات الدولیة رئیس الجمهوریة منحه الدستور إبرام المعاهدات والمصادقة علیها 
السلطة التنفیذیة  أمر طبیعي من حیث المبدأ كون إقامة العلاقات الدولیة والسهر علیها من مهام

الدولیة سلطة دستوریة یستحوذ علیها رئیس الجمهوریة ولأن إبرام المعاهدات  )رئیس الجمهوریة(
 هامة للحد والتضییق من صلاحیات البرلمان التشریعیة كونها تسمو على القانون، وعندما آلیة

من  131یكون الموضوع معاهدة دولیة، لا تخضع لرقابة البرلمان إلا تلك الوارد ذكرها في المادة 
ولأن المعاهدة  2مناقشة  ذه الأخیرة لتصدیق البرلمان دونالدستور المبینة أعلاه، حیث تخضع ه

ولعل ''من الدستور،  132المادة   التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة تسمو على القانون بتأكید
على أنه لا تسري قاعدة  3'' والمصادقة علیها مراد ذلك یعود إلى سمو السلطة المختصة بإبرامها

  كل المبسطالسمو على المعاهدات ذات الش

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  38  محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص  1
  235ص 2011وزو، ،مذكرة ماجستیر من جامعة تیزي 1996لوناس مزیاني، انتفاء السیادة البرلمانیة في ظل الدستور الجزائري لسنة ،  2
  230،  229نفس المرجع ، ص   3



2016الرقـابة على الأعمال الإدارية والتعديلات الدستورية         ثاني                         الفصل ال  
 

   52 
 

جدیدة لأعمال رئیس الجمهوریة دستوریة الالتعدیلات ال: المبحث الثاني 
  الإداریة

فإننا نجدها تؤكد هیمنة  2016الدساتیر التي سبقت التعدیل الدستوري الجدید بالنظر إلى      
المؤسسات السیاسیة السلطة التنفیذیة، التي على رأسها رئیس الجمهوریة، وترجیح كفته على باقي 

  :الأخرى، وتظهر مظاهر تقویة مركز رئیس الجمهوریة وتأثیره على المؤسسات الأخرى 

صلاحیات رئیس الجمهوریة تمتد إلى السلطة التشریعیة والقضائیة، والدبلوماسیة  -
 والعسكریة، وله سیطرة تامة على السلطة التنفیذیة

خضاع كل القوانین التي یصاد - –ق علیها المجلس الشعبي الوطني برلمان ضعیف ، وإ
الذي یوجد به الثلث الرئاسي –لموافقة ومراقبة مجلس الأمة  -الغرفة المنتخبة من الشعب

 -. المعین من طرف رئیس الجمهوریة
 -الذي یعد رئیس الجمهوریة رئیسها–تقیید البرلمان بقیود تجعله حبیس المؤسسة التنفیذیة  -

فراغ البرلمان عن إرادة الشعب من  في أداء وظائفه مما یؤدي إهدار السیادة الشعبیة وإ
 .فعالیته

 1 .قیام الوزیر الأول بتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة تحت سلطته المباشرة -

  :تم الحد من صلاحیات رئیس الجمهوریة وهو ما سنعالجه  2016غیر أنه وفي التعدیل الجدید 

  

  

  

                                                             
   212حادیة إلى التعددیة السیاسیة، المرجع السابق، ص 5عبد النور ناجي، النظام السیاسي الجزائري من ا  1
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  رئیس الجمهوریة والسلطة التنفیذیة: ل المطلب الأو

خول الدستور لرئیس الجمهوریة سلطات متعددة ومتنوعة في علاقته مع الجهاز التنفیذي      
  :، وردت في أحكام الدستور كما یلي  بوصفه رئیسا للسلطة التنفیذیة

  رئاسة مجلس الوزراء: الفرع الأول 

رئیس الجمهوریة یرأس مجلس الوزراء و یقصد  فإن  1996من دستور  74وفقا للمادة        
، وفي الجزائر یشكل  ''1اجتماع كل أعضاء الحكومة برئاسة رئیس الدولة ''بمجلس الوزراء 

مجلس الوزراء الإطار الأمثل لمناقشة المواضیع الأساسیة والهامة التي تهم الأمة واتخاذ القرارات 
  2016من دستور  77، وهو ما أكدته المادة 2المناسبة المعتمدة من الجماعة بقیادة رئیس الدولة 

وریا إلى ما بعد الاستقلال ، فقد والحقیقة أن مجلس الوزراء تعد نشأته واقعیا ولیس دست       
جرى العمل على تسمیة رئیس الحكومة المعین من قبل المجلس الوطني التأسیسي بموجب 

برئیس مجلس الوزراء إلى صدور دستور   1962سبتمبر  26القانون الدستوري الصادر في  
سها بواسطة ، في هذا الأخیر یجسد رئیس الجمهوریة السلطة التنفیذیة، لكنه یمار  3 1963

الوزراء على نحو من التمایز والاختلاف، أین یجتمع بالطاقم الوزاري في هیئة مجلس الوزراء 
ویتولى مناقشة المواضیع التي تتعلق بالدولة والأمة، وتتخذ القرارات تحت إشراف رئیس 

  . 4الجمهوریة 

رس بتفویض من ظهر مجلس الوزراء كجهاز قانوني یما 1965جویلیة  10بصدور أمر         
مجلس الثورة السلطات الضروریة لسیر أجهزة الدولة، إلا أن إجراءات عمله لم توضح مما جعل 

                                                             
ة الثانیة، وریو، القانون الدستوري المؤسسات السیاسیة، ترجمة علي مقلد،شفیق حداد، عبد الحسن سعد، الجزء الثاني، الطبعھأندریه   1
  416.، ص  1977لبنان، :لیة للنشر والتوزیع، بیروتھالأ
  241سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق، ص   2
  242سعید بوالشعیر، المرجع نفسه ، ص   3
دى للطباعة والنشر ھالرابعة، دار التشریعا، الطبعة  –ا ھفق –عبد االله بوقفة، الوجیز في القانون الدستوري الدستور الجزائري نشأة   4

   68، ص  2010والتوزیع ، الجزائر، 
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أین نصت  1976لیبقي علیه دستور . رئیسه بوصفه أیضا رئیس مجلس الوزراء یسیطر علیه
هذا  منه في فقرتها الثامنة أن رئیس الجمهوریة یترأس مجلس الوزراء، إلا أن مهام 111المادة 

الأخیر كانت محدودة جدا باستثناء الاستماع إلیه في الحالة الاستثنائیة وحالة الحرب، كون الذي 
  .1یقرر هو رئیس الجمهوریة في اجتماع لهیئات الحزب العلیا والحكومة 

 4/74مجلس الوزراء یرأسه رئیس الجمهوریة المادة  1989في ظل أحكام دستور        
فالبرنامج لا یعد من طرف رئیس الجمهوریة . حكومة من قبل رئیسهاویعرض علیه برنامج ال

الذي یرأس مجلس الوزراء، وكذا مشاریع القوانین، إنما رئیس الحكومة المسؤول أمام البرلمان، 
مما یجعل مجلس الوزراء بحق جهاز الدراسة والمناقشة والمراقبة والتقریر، كون رئیس الحكومة 

بداء الرأي الذي یمكن أن یصل إلى حد المعارضة ومساعدیه في مركز یسمح ل ، 2هم بالمناقشة وإ
كما ألزم الدستور رئیس الجمهوریة الاستماع إلى مجلس الوزراء في حالة تقریر الحالة الاستثنائیة 

والاجتماع به قبل إعلان الحرب، وسبب تقریر الاستماع لمجلس الوزراء والاجتماع به أن 
على النشاط الحكومي وحقوق وحریات الأفراد ، أین تولى بموجب ذلك  القرارین سیكون لهما أثر

  . 3الجیش السلطة بقیادة رئیس الجمهوریة القائد الأعلى لقوات المسلحة 

  

  

  

  

  
                                                             

  242سعید بوالشعیر، المرجع نفسه ، ص   1
  243سعید بوالشعیر، المرجع نفسه ، ص  2
  244،  234سعید بوالشعیر، المرجع نفسه ، ص  3
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  سلطة تعیین الوزیر الأول وأعضاء الحكومة: الفرع الثاني 

المجسد لرئاسة السلطة التنفیذیة في الجزائر مجسدة أولا في شخص رئیس الجمهوریة        
الدولة ووحدة الأمة، الممارس للسلطتین السامیة والتنفیذیة والتنظیمیة وفقا لأحكام الدستور، وثانیا 

في الوزیر الأول باعتباره الرئیس التنفیذي والمنسق الفعلي لهذه السلطة والمسؤول الحقیقي 
باعتباره الذي یعینه وینهي  الحكومیة سواء أمام رئیس الجمهوریة والمباشر عن أنشطتها وأعمالها

  1مهامه ، وأمام البرلمان باعتباره المقیم لأعمال الحكومة ویراقب نشاطاتها 

فإن رئیس الجمهوریة یعین   2016وبخصوص ما جاءت به التعدیلات الدستوریة الجدیدة        
لتعدیل الدستوري من ا 77الوزیر الأول باستشارة الأغلبیة البرلمانیة ، وهو ما نصت علیه المادة 

  . 2 2016الجدید 

  :على أن  2016من التعدیل الدستوري  79وقد نصت المادة        

ینسق الوزیر الأول عمل    .یعین رئیس الجمهوریة أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزیر الأول" 
  3"  . تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء .الحكومة 

  :على أنه  2016من التعدیل الدستوري  80نصت المادة       

یقدم الوزیر الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه ، ویجري " 
ویمكن الوزیر الأول أن یكیف مخطط  .المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة 
یقدم الوزیر الأول عرضا   .رئیس الجمهوریةالعمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع 

                                                             
  35موسى بودهان ، المرجع السابق ، ص  1

  2016الدستوري من التعدیل  77انظر نص المادة  2
  2016من التعدیل الدستوري  79انظر نص المادة   3
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یمكن   .لمجلس الأمة مثلما وافق علیه المجلس الشعبي الوطنيمخطط عمل الحكومة حول 
  1. "  مجلس الأمة أن یصدر لائحة

  مخطط عمل الحكومة ما یلاحظ أنه تم تغییر المصلح إلى 

  :ي نصت على أنه من التعدیل الدستور  85والمادة 

 الوزیر الأول، زیادة على السلطات التي تخولها إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور،یمارس " 
  الصلاحیات الآتیة

 یوزع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستوریة/ 1
 یسهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات،/ 2
 یرأس اجتماعات الحكومة، /مكرر2
  یوقع المراسیم التنفیذیة،/ 3
یعین في وظائف الدولة بعد موافقة رئیس الجمهوریة، ودون المساس بأحكام المادتین / 4

 السابقتي الذكر،  78و 77
  ." یسهر على حسن سیر الإدارة العمومیة/ 5

  80 المادة نصبالنظر إلى  ومن خلال قراءتنا لما جاء به التعدیل الدستوري الجدید        
نجد أنه تم التقلیص من صلاحیات رئیس الجمهوریة  2016من التعدیل الدستوري  85والمادة 

لصالح الوزیر الأول وحكومته ، وتم تكریس ثنائیة السلطة التنفیذیة ، والقضاء على هیمنة 
  2. الرئیس على السلطة التنفیذیة 

  

  
                                                             

  2016من التعدیل الدستوري  80انظر نص المادة   1
  2016من التعدیل الدستوري الجدید  80انظر نص المادة   2
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  التشریعیةرئیس الجمهوریة والسلطة :  الثانيالمطلب 

التشریعیة بمكانة هامة في الأنظمة السیاسیة منذ أن أطیح بالحكم المطلق ، تمتع السلطة        
غیر أن هذه المكانة بدأت تضمحل بالتدریج بسبب تزاید مهام الدولة وما یتطلبه بعضها من 

تدخل سریع لا یمكن للبرلمان مواجهتها لتعقد إجراءات عمله وهو ما استدعى اسناد الكثیر من 
، وبالنتیجة ) ممثلة برئیسها(را على البرلمان لصالح السلطة التنفیذیة المهام التي كانت حك

اضمحلت سلطات واختصاصات البرلمان نسبیا بسبب الاستثناءات والقیود المفروضة علیه 
  1 دستوریا

  صلاحیة التشریع بأوامر: الفرع الأول 

كرست وعززت الدساتیر التي عرفتها الجزائر سلطات رئیس الجمهوریة تجاه السلطة التشریعیة 
بنص  1996المتمثلة في البرلمان من خلال الأوامر كاختصاص أصلي وخاصة في دستور 

لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، : "2منه  124المادة 
ویعرض رئیس الجمهوریة النصوص التي اتخذها على كل غرفة من . لبرلمانأو بین دورتي ا

  ''تعد لاغیة الأوامر التي لا یوافق علیها البرلمان. البرلمان في أول دورة له لتوافق علیها

لرئیس الجمهوریة : " منه والتي أفادت  124في المادة  2016بالنظر للتعدیل الدستوري       
أو خلال العطل في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني ائل عاجلة في مسأن یشرع بأوامر 

نجد أنه أضاف حالة یمكن لرئیس الجمهوریة من " البرلمانیة، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة 
غیر وبإضافته لهذه الحالة فقد حد من صلاحیة " خلال العطل البرلمانیة"خلالها التشریع بأوامر  

                                                             
الرابع،الطبعة الثانیة، دیوان  الجزء1996سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور ،  1

  3، ص  2013المطبوعات الجامعیة،الجزائر، 
  1996من دستور  124انظر نص المادة   2



2016الرقـابة على الأعمال الإدارية والتعديلات الدستورية         ثاني                         الفصل ال  
 

   58 
 

بعد الأخذ " وكذا " في مسائل عاجلة"عبارة ها بحصر و  لرئیس الجمهوریةالمخولة التشریع بأوامر 
  1"برأي مجلس الدولة

  تعیین تشكیلة مجلس الأمة : الفرع الثاني 

  : من التعدیل الدستوري الجدید على ما یلي  101نصت المادة       

 وینتخب ثلثا  .ینتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري
 بمقعدین عن كل ولایة ،أعضاء مجلس الأمة عن طریق الاقتراع غیر المباشر والسري ، 3/2

ویعین رئیس   .من بین أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة وأعضاء المجالس الشعبیة الولائیة
  .الجمهوریة الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة 

لم یأت التعدیل الجدید بجدید فیما یخص صلاحیة التعین بمجلس الأمة لرئیس الجمهوریة       
بمقعدین عن كل "التي بقیت على حالها إذ یعین الثلث ، حیث أن ما جاء به هو إضافة عبارة 

  2" ولایة ، من بین أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة وأعضاء المجالس الشعبیة الولائیة

  إصدار القوانین : ثالث الفرع ال

یصدر رئیس الجمهوریة : "على أنه  2016من التعدیل الدستوري  126نصت المادة        
یوما ، ابتداءا من تاریخ تسلمه إیاه ، غیر أنه إذا أخطرت سلطة من  30القانون في أجل ثلاثین 

الآتیة ، المجلس الدستوري قبل صدور القانون ،  166السلطات المنصوص علیها في المادة 
 167ى یفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشروط التي تحددها المادة یوقف هذا الأجل حت

  "3  

                                                             
   2016من التعدیل الدستوري الجدید  124انظر نص المادة   1
  ، المرجع نفسه 101انظر نص المادة   2
  ، المرجع نفسه 126انظر نص المادة   3
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یمكن لرئیس الجمهوریة  : "ى أنه عل 2016من التعدیل الدستوري  127ونصت المادة        
یوما الموالیة 30 أن یطلب إجراء مداولـة ثانیة في قانون تم التصویت علیه في غضون الثلاثین

أعضاء المجلس الشعبي  3/2ذه الحالة لا یتم إقرار القانون إلا بأغلبیة ثلثي وفي ه .لتاریخ إقراره
   "مجلس الأمة   وأعضاءالوطني 

إذ أنه وفي حالة إخطار المجلس الدستوري یتوقف  166ترتبط بالمادة  126إن المادة        
  مكرر  166وأضاف المادة  166مس المادة  2016الأجل ، حیث أن التعدیل الدستوري الجدید 

یخطر المجلس الدستوري  : "على ما یلي  من التعدیل الدستوري الجدید166 إذ نصت المادة 
ُر الأولرئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني رئیس الجمهوریة أو   .أو الوزی

 .عضوا في مجلس الأمة30 نائبا أو ثلاثین 50 كما یمكن إخطاره من خمسین 
ین في الفقرتین السابقتین إلى الإخطار بالدفع بعدم الدستوریة  لا تمتد ممارسة الإخطار المبّ

 1 "مكرر أدناه 166المبین في المادة 
قد أضاف إلى الجهات التي یمكنها  2016ما یلاحظ أن التعدیل الدستوري الجدید        

  عضوا في مجلس الأمة 30نائبا في البرلمان ،  50الوزیر الأول ، : إخطار المجلس الدستوري 

یمكن إخطار المجلس الدستوري " :الجدیدة على ما یلي مكرر 166المادة ونصت         
العلیا أو مجلس الدولة، عندما یدعي أحد  الدستوریة بناء على إحالة من المحكمةبالدفع بعدم 

یتوقف علیه مآل النزاع  الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائیة أن الحكم التشریعي الذي
  2" ینتهك الحقوق والحریات التي یضمنها الدستور

  

  
                                                             

  ، المرجع نفسه 166انظر نص المادة   1
  مكرر ، المرجع نفسه 166انظر نص المادة   2



2016الرقـابة على الأعمال الإدارية والتعديلات الدستورية         ثاني                         الفصل ال  
 

   60 
 

  القضائیةرئیس الجمهوریة والسلطة :  الثالثالمطلب 

رغم ما كرسه الدستور الحالي من أن السلطة القضائیة مستقلة وتمارس في اطار القانون ،       
كما أن القاضي لا یخضع إلا للقانون ، مع ذلك خول الدستور لرئیس الجمهوریة في مجال 

  : ومن بینها  1علاقته بالسلطة القضائیة صلاحیات على درجة كبیرة من الأهمیة 

  تعیین القضاة : الفرع الأول 

یعین رئیس الجمهوریة "من الدستور في فقرتها الرابعة والسابعة على أن  78تنص المادة       
وتتم عملیات التعیین لمراعاة الشروط ''". القضاة –رئیس مجلس الدولة : -في المهام الآتیة 

والمؤهلات التي یجب توافرها في المرشحین لمنصب القضاء، وهذا ما فعله القانون العضوي 
على أن تعیین ، حیث نصت المادة الثالثة منه  04-11المتضمن القانون الأساسي للقضاء رقم 

القضاة یكون بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزیر العدل، وبعد مداولة المجلس 
  2الأعلى للقضاء  

  : نص على ما یلي  78غیر أن التعدیل الدستور الجدید وفي المادة       

 :یعین رئیس الجمهوریة في الوظائف والمهام الآتیة " 

 الوظائف والمهام المنصوص علیها في الدستور،/ 1 

 الوظائف المدنیة والعسكریة في الدولة،/ 2 

 التعیینات التي تتم في مجلس الوزراء،/ 3 

 الرئیس الأول للمحكمة العلیا،/ مكرر3 

                                                             
  141حنان مفتاح، المرجع السابق، ص   1
  1996من دستور  78انظر نص المادة   2
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 رئیس مجلس الدولة،/ 4 

 الأمین العام للحكومة،/ 5 

 محافظ بنك الجزائر،/ 6 

 القضاة،/ 7 

 و أجهزة الأمن،مسؤول/ 8 

 .الولاة/ 9 

ویعین رئیس الجمهوریة سفراء الجمهوریة والمبعوثین فوق العادة إلى الخارج، وینهي مهامهم، 
   " 1ویتسلم أوراق اعتماد الممثلین الدبلوماسیین الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم 

لأول للمحكمة ما یلاحظ أن التعدیل الجدید أضاف لرئیس الجمهوریة حق تعیین الرئیس ا    
  العلیا

رئیس الجمهوریة یرأس المجلس الأعلى للقضاء وضامن استقلال : الفرع الثاني 
  السلطة القضائیة

من 140عبارة عن هیئة نص علیها الدستور بمقتضى المادة ''المجلس الأعلى للقضاء          
التي قضت بأن القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كیفیة قیامه  1989دستور 

منه إلى القانون 148بمهمته حسب الأشكال المنصوص علیها في القانون، وأحالت المادة 
فقد كررت  1996أما دستور . موضوع تحدید تألیف المجلس وطرق سیره وصلاحیاته الأخرى

مختلفا  157من سابقه حرفیا، في حین جاء نص المادة 148منه ما ورد بالمادة  149المادة 
قلیلا إذ جعل تحدید تشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته الأخرى من المجالات 

                                                             
  2016من التعدیل الدستوري الجدید  78انظر نص المادة   1
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، وتحدیدا في  2004المخصصة للتشریع فیها بموجب قوانین عضویة وهذا ما حصل فعلا سنة 
شكیل المجلس الأعلى للقضاء وعمله المتعلق بت 04-12سبتمبر إذ صدر القانون العضوي  06
 .1  

یرأس رئیس الجمهوریة : " من التعدیل الدستوري الجدید على ما یلي  154وقد نصت المادة 
  2" المجلس الأعلى للقضاء 

  : من التعدیل الدستوري الجدید بما یلي  138جاء نص المادة       

رئیس الجمهوریة ضامن استقلال السلطة القضائیة مستقلة ، وتمارس في إطار القانون  ، " 
  3"  السلطة القضائیة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  152وانعكاساها في ظل التعددیة السیاسیة في الجزائر، المرجع السابق، ص عبد الجلیل مفتاح، آلیات الرقابة المتبادلة بین السلطات   1
  2016من التعدیل الدستوري الجدید  154انظر نص المادة   2
  ، المرجع نفسه 138انظر نص المادة   3
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  :خلاصة الفصل الثاني 

وهذا یعود . مؤسسة واحدة لا تخضع بالمقابل للرقابة تركیز سلطة القرار في یدلقد تم        
الجمهوریة أسمى السلطات مما یقصي إمكانیة تدخل هیئة دستوریة  لأسباب عدة أهمها أن رئیس

  .لإخضاعه للمساءلة 

انه  لكن عدم الفعالیة یكمن في. كل الآلیات الرقابیة وجهت لحمایة مركزه لا لمراقبته إذ أن      
رئیس  :رئیس المجلس الأعلى للقضاء، أو أنه من یعین رئیسها: قائد المؤسسات الرقابیة 

  ...الدستوريالمجلس 

یقوم بها رئیس الجمهوریة من  استثنى المؤسس إذا صراحة أو ضمنا أغلب الأعمال التي       
القرارات الحكومیة إنما یتخذها رئیس  والخطورة لا تكمن تحدیدا في هذا، بل في أن أهم. الرقابة

ولة، یراقب الأخیر یقرر في كل شؤون الد مما یؤدي إلى معادلة مفادها أن هذا. الجمهوریة
الجمهوریة في الجزائر رأس الدولة ومجسد وحدة الأمة  هذا لكون رئیس"الجمیع ولا یراقبه أحد 

عامل من عوامل تعزیز المركز القانوني لرئیس الجمهوریة  ، ومنه یعد'' وحامي الدستور
 .ةالجزائری

دة التوازن إلى لأجل إعا 2016رغم محاولة المشرع من خلال التعدیل الدستوري الجدید       

السلطة التنفیذیة بإعطاء  الوزیر الأول مزیدا من الصلاحیات والسلطات إلا أن هیمنة رئیس 

وبخصوص السلطة القضائیة نجد أن الدستور . الجمهوریة على سلطة القرار بقیت كما هي 

 الجدید أعطى مزیدا من الصلاحیات لرئیس الجمهوریة فهو ضامن استقلال السلطة القضائیة

  .هو من یرأس المجلس الأعلى للقضاءو 
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  الخاتمة

إن الأعمال الإداریة لرئیس الجمهوریة هي تلك الصلاحیات القانونیة الأصلیة التي        

وهي ، یختص رئیس الجمهوریة بممارستها منفردا في شكل مراسیم تتضمن قواعد عامة ومجردة 

 بــاحترام لزمــهأ ذاتــه الوقـت وفـيتها ، ممارستلك الأعمال التي خول الدستور لرئیس الجمهوریة 

 أو والإجــراءات، الشــروط حیــث مــن ســواء ، تحكمهــا قواعــد مــن منهــا واحــدة لكــل خصــص مــا

 التي الرقابة وطبیعــة ترتبهــا أن یمكــن التــي الآثــار حیــث مــن أو والنطــاق، المجــال حیــث مــن

 ضمانة یعـد بـه ملـزم هـو بمـا الجمهوریـة رئیس التزام أن فیه شك لا ومما. لها تخضع أن یمكن

  .وتجسیدها القانون دولة إرساء ضمانات من مهمة

ثـلاث  عناصــر علــى قائمــة ســلطة هــي الأعمال الإداریة لرئیس الجمهوریة أن القـول یمكننـا      
 . الإنفراد عنصر ، الأصـالة عنصـر ، القانونیـة عنصـر: بالتحدیــد هـي ،

فالأعمال الإداریة التي یمارسها رئیس الجمهوریة لا تعتبر كذلك إلا إذا كانـت  : القانونیـة عنصـر

رادة إحداث أثر قانوني    .قانونیة أي أنها أعمال یمارسها بقصد وإ

فالأعمـــال الإداریـــة التـــي یمارســـها رئـــیس الجمهوریـــة یجـــب أن تكـــون أعمـــال :  الأصــــالة عنصــــر

لجمهوریة یمارسـها دون إذن أو تـرخیص ، بـل تـتم أصیله ، ومن الطبیعي أن تكون كذلك فرئیس ا

  .بشكل تلقائي نهائي ، وهي غیر مقیدة أو متوقفة على حالات أو ظروف معینة 

  . تعرف الأعمال الإداریة لرئیس الجمهوریة أنها أعمال تصدر بإدارة منفردة :  الإنفراد عنصر
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  :تتمیز الأعمال الإداریة لرئیس الجمهوریة بأنها  كما

  قائمـة بذاتهـا ومستقلـةإداریة  أعمال -

 رئـاسیـةإداریة  أعمال -

 عامـةإداریة  أعمال -

ومن بین الأعمال الإداریة لرئیس الجمهوریة سلطته في التعیین والتي جاء المرسوم الرئاسي      
 المتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة 1999 أكتوبر 27المؤرخ في  240-99

 :''وردت كما یلي إذ ،   موضحا لها

یعین رئیس الجمهوریة كل من الأمین العام للوزارة بكل : بعنوان الإدارات المركزیة للدولة/ 1
 .الوزارات

مندوب التخطیط، المدیر العام : یعین رئیس الجمهوریة: بعنوان الإدارات المتخصصة للدولة/ 2
زي للخزینة، المدیر العام للضرائب، للجمارك، المدیر العام للوظیف العمومي، المدیر المرك

المدیر العام للأملاك الوطنیة، المدیر العام للحمایة المدنیة، المفتش العام للعمل، نواب محافظ 
بنك الجزائر، محافظ الطاقة الذریة، المدیر العام للدیوان الوطني للإحصاء، مدیرو الجامعات، 

لاتصال والإعلام، كما یعین بمرسوم رئاسي مسؤولو المؤسسات العمومیة الوطنیة في میادین ا
 .صادر في مجلس الوزراء ممثلو الدولة لدى المؤسسات والأجهزة الدولیة

یعین المصنفین في المناصب العلیا والأمین العام لرئاسة : بعنوان رئاسة الجمهوریة/ 3
 .الجمهوریة

أمین المجلس الأعلى  :یعین رئیس الجمهوریة كل من: بعنوان المؤسسات الوطنیة للدولة/ 4
للأمن، عمید مجلس مصنف الاستحقاق الوطني، رئیس وأعضاء مجلس المنافسة، مسؤولو 
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الهیئات المنشأة بمرسوم رئاسي، وبعنوان مصالح الخارجیة یعین كل من القناصل العامین، 
 .والقناصل

العلیا، النائب یعین الرئیس الأول للمحكمة : بعنوان المؤسسات القضائیة ومؤسسات الرقابة/ 5
العام لدى المحكمة العلیا، رئیس مجلس الدولة، محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، رئیس محكمة 

التنازع، محافظ الدولة لدى محكمة التنازع، قضاة محكمة التنازع، رئیس مجلس المحاسبة، الناظر 
المحاسبة، العام لدى مجلس المحاسبة، نائب رئیس مجلس المحاسبة، رؤساء الغرف لمجلس 

رؤساء الغرف الجهویة بمجلس المحاسبة، رؤساء المجالس القضائیة، النواب العامون، رؤساء 
 .المحاكم، وكلاء الجمهوریة

یعین مدیر الدیوان،المكلفون بمهمة، مدیرو الدراسات، : بعنوان مصالح الوزارة الأولى/ 6
 .المدیرون المكلفون بالدراسات،، نواب المدیرین

یعین رؤساء دواوین الوزراء، المفتشون العامون للوزارات، : لإدارات المركزیة للدولةبعنوان ا/ 7
المدیرون العامون للوزارات، السفراء المستشارون لدى وزارة الخارجیة، رؤساء الأقسام في الإدارة 

ات، المركزیة للدولة، مدیرو الدراسات بالوزارة، المفتشون بالإدارة المركزیة، المكلفون بالدراس
 .وغیرهم

یعین المدیر العام المساعد للأمن الوطني، رئیس الدیوان : بعنوان المدیریة العامة للأمن/ 8
 المفتش

  .العام المدیرون ونواب المدیرین، والإطارات برتبة نائب مدیر

یعین المدیر العام، رئیس الدیوان المفتش العام، المدیرون، : بعنوان الإدارة العامة للجمارك/ 9
 .رو الدراسات، نواب المدیرینمدی
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یعین المدیر العام، المدیرون، مدیرو الدراسات، : بعنوان الحمایة العامة للحمایة المدنیة/ 10
 .نواب المدیرین

بعنوان الأجهزة والمؤسسات العمومیة غیر المستقلة والمؤسسات العمومیة الوطنیة ومراكز / 11
مساعدو المدیرین العامین، المدیرون ومساعدو المدیرون العامون، : یعین: البحث والتنمیة

المدیرین، الأمناء العامون للأجهزة والمؤسسات العمومیة غیر المستقلة والمؤسسات العمومیة 
 .الوطنیة ومراكز البحث والتنمیة

الولاة، المندوبون، الكتاب العامون للولایة، المفتشون العامون : یعین: بعنوان الإدارة الإقلیمیة/ 12
ولایات، رؤساء دواوین الولاة، مسؤولو الهیاكل الجهویة والولائیة التابعة للمدیریة العامة للأمن، لل

والمدیریة العامة للحمایة المدنیة، والمدیریة العامة للجمارك، مدیرو المصالح اللامركزیة للدولة 
تاب العامون على مستوى الولایة، رؤساء الدوائر، الكتاب العامون لدى رؤساء الدوائر، الك

 .للبلدیات مقر الولایة

كل من رئیس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، ورئیس : ویعین بمرسوم رئاسي/ 13
  '' أعضاء الأكادیمیة الجزائریة للغة العربیة

حامي  و. وحدة الأمةومجسد ،  رئیس الدولةیعتبر رئیس الجمهوریة وفي الأخیر فإن         

له أن یخاطب الأمة مباشرة، ومنه یحتل رئیس و . وخارجها الدولة داخل البلاد ویجسد. الدستور

 القانوني الممتاز، باعتباره منتخب من طرف الشعب عن في النظام السیاسي المركز الجمهوریة

مفادها  وبتمتع رئیس الجمهوریة بالتولیة الشعبیة التي الاقتراع العام المباشر والسري، طریق

 منحته اختصاصات ، والشرعیة الدستوریة التي التاریخیة وتمتعه بالشرعیة الثوریةالرئاسي التفوق 

  . السلطات الثلاث وسلطات تجعله یتجاوز ویتعدى على
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والتي حول فیها المشرع الحد من صلاحیات  2016رغم التعدیلات الدستوریة الجدیدة        

الأول كشریك في السلطة التنفیذیة ومنحه رئیس الجمهوریة ، إذ أعاد من خلالها الاعتبار للوزیر 

صلاحیات واسعة أكثر من كونه مجرد منفذ لبرنامج رئیس الجمهوریة ، إلا أنه كان مجبرا دائما 

على إبقاء تلك الهیمنة على السلطات ، فالاستقلالیة قد لا تعني بالضرورة توجها نحو 

   .الدیمقراطیة 

شخصه  محور النظام السیاسي ویختزلها فيمن رئیس الجمهوریة تجعل العوامل  هذه إن       
وبالتالي لا مكان لمبدأ الفصل بین السلطات فمن خلال بحثنا هذا نجد أن رئیس الجمهوریة له ید 

.تفي كل السلطا
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  المصادر : أولا 

  1945. میثاق الأمم المتحدة لسنة 

  الجزائري1963سبتمبر 08دستور. 

  الجزائري1796نوفمبر 22دستور. 

  الجزائري1989فیفري 23دستور. 

  الجزائري1996نوفمبر 28دستور. 

  الفرنسي1958أكتوبر 04دستور.  

  القوانین العضویة: ثانیا

  یتعلق باختصاصات مجلس الدولة  1998ماي  30المؤرخ في  98-01القانون العضوي

 1998.  جوان 1المؤرخة في  37وتنظیمه وعمله الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 

  97-07یعدل ویتمم الأمر  2007جویلیة  28مؤرخ في  07-08القانون العضوي 

ات المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب و 1997مارس  6المؤرخ في 

  2007.  جویلیة 29المؤرخة في  48الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 

  المراسیم: ثالثا  

  یحدد صلاحیات مصالح 2001جویلیة 22مؤرخ في 01-197المرسوم الرئاسي رقم

  2001. جویلیة 25بتاریخ 40رئاسة الجمهوریة وتنظیمها الصادر بالجریدة الرسمیة رقم 
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  یحدد الأجهزة والهیاكل الداخلة 1994ماي 29مؤرخ في 94-132المرسوم الرئاسي

  1994.جوان 18بتاري 39لرئاسة الجمهوریة الصادر في الجریدة الرسمیة رقم 

  الذي یحدد شروط تصویت 1999مارس 2المؤرخ في 99-57المرسوم التنفیذي

المواطنین الجزائریین المقیمین بالخارج لانتخاب رئیس الجمهوریة وكیفیات ذلك الصادر 

  1999. مارس7المؤرخة في 14بالجریدة الرسمیة عدد 

  الكتب : رابعا 

، الطبعة الثانیة  11أحمد مهدي الشویخات وآخرون ، الموسوعة العربیة العالمیة ، الجزء  .1

  1999ل الموسوعة للنشر والتوزیع ، السعودیة ، ، مؤسسة أعما

وریو، القانون الدستوري المؤسسات السیاسیة، ترجمة علي مقلد،شفیق حداد، عبد ھأندریه  .2

   1977لبنان، :لیة للنشر والتوزیع، بیروتھالحسن سعد، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، الأ

الطبعة الثانیة، الدار العثمانیة للنشر والتوزیع، النظام الدستوري الجزائري، أویحیا العیفا ،  .3

  2004الجزائر، 

ایمن محمد الشریف،الإزدواج الوظیفي والعضوي بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في  .4

  2005الأنظمة السیاسیة المعاصرة، دار النهضة العربیة ،القاهرة، 

لى ، مطبوعات جامعت ئحة في فرنسا ، الطبعة الو مجال اللا ، بدریة جاسر الصالح .5

   1990الكویت ،
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، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة -دراسة مقارنة–حسین فریجة، شرح المنازعات الإداریة  .6

   2011للنشر والتوزیع، الجزائر ،

ولى، دار الفجر للنشر والتوزیع، (رشیدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، الطبعة ا .7

   2006مصر،: رةھالقا

الدین ، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائیة ، منشاة المعارف، سامي جمال  .8

  د ت الاسكندریة ،

سعاد الشرقاوي ، النظم السیاسیة في العالم المعاصر، دار النهضة العربیة، القاهرة،  .9

،2002  

سعید بوالشعیر، المجلس الدستوري في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  .10

،2012  

بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء سعید  .11

  2013الجزء الرابع،الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، 1996دستور ،

، مذكرة 1963سعیدي فرحات ، التشریع المفوض والمنافس في الجزائر منذ  .12

  2002ماجیستیر، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر،

سلیمان محمد الطماوي ، مبادى القانون الإداري ، الطبعة الثامنة، دار الفكر العربي،  .13

  1966دمشق ، 
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سلیمان محمد الطماوي ،النظریة العامة للقرارات الإداریة ، الطبعة السادسة ، مطبعة  .14

  1991جامعة عین شمس ، 

ساها في ظل التعددیة عبد الجلیل مفتاح، آلیات الرقابة المتبادلة بین السلطات وانعكا .15

  السیاسیة في الجزائر

  2000عبد الفتاح ابو اللیل ، الوجیز في القانون افداري، دار النهضة العربیة ، .16

عبد القادر شربال، قرارات وآراء المجلس الدستوري في تأویل أحكام الدستور الجزائري،  .17

  ومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائرھدار 

تشریعا،  –ا ھفق –عبد االله بوقفة، الوجیز في القانون الدستوري الدستور الجزائري نشأة  .18

  2010دى للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر، ھالطبعة الرابعة، دار ال

وریة ورئیس الحكومة، ھعزالدین بغدادي، الاختصاص الدستوري لكل من رئیس الجم .19

  2009، الإسكندریة ، الطبعة الاولى، مكتبة الوفاء القانونیة

عزاوي عبد الرحمان ، ضوابط توزیع الاختصاص بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة،  .20

   2009الجزء الأول، دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران، ،

عصام الدبس، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة ، الطبعة الاولى ، دار الثقافة  .21

  2010للنشر و التوزیع،عمان،

علي خطار الشطناوي ، موسوعة القضاء الإداري ، الجزاء الاول، الطبعة الاولى ،دار  .22

  2004الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان ،
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عمار بوضیاف، التنظیم الاداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق، الطبعة الاولى،  .23

  2010جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ،

الجزاء الاول ، الطبعة الخامسة ، د م ج، عمار عوابدي ، القانون الاداري،  .24

  2008الجزائر،

عمار عوابدي ، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الاداري ،دار  .25

  2005هومة، الجزائر، 

  76محمد الصغیر بعلي، دروس في المؤسسات الاداریة، المرجع السابق، ص  .26

الجزائر، : لعلوم للنشر والتوزیع، عنابةمحمد الصغیر بعلي، مجلس الدولة، دار ا .27

،2004  

  مجلاتال: خامسا 

اد القضائي، مجلة ھجتT، مجلة ا)الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین(حوریة لشهب،  .1

   2008،  4تصدر عن جامعة بسكرة، عدد 

النظام -لأغراض التنمیة السیاسیة لنظام الحكم )  المخطط الدستوري(دلال لوشن،  .2

   ، مجلة المفكر، مجلة تصدر عن جامعة بسكرة، العدد الثامن -الجزائري

، مجلة الموثق، مجلة تصدر عن الغرفة الوطنیة للموثقین، )مجلس الدولة(رشید خلوفي، ، .3

   2001)جویلیة، أوت ،(،  2عدد 
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اد القضائي، مجلة ھجتT، مجلة ا)الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین(رشیدة العام،  .4

  2008،  4تصدر عن جامعة بسكرة، عدد 

مجلة الفكر ،  )ول في النظام الدستوري الجزائري5مكانة الوزیر ا(شوقي یعیش تمام،  .5

  28البرلماني، مجلة تصدر عن مجلس الأمة، العدد 

، مجلة المجلس )دات في الجزائرھالرقابة على دستوریة المعا(محمد بوسلطان،  .6

   2013الدستوري الجزائري، عدد الأول،الدستوري، مجلة تصدر عن المجلس 

، مجلة النائب، مجلة تصدر عن المجلس )مبدأ الفصل بین السلطات(موسى بودهان ،  .7

  2003الشعبي الوطني ، العدد الثاني، 

، مجلة الفكر )التجربة المغاربیة في مجال الرقابة على دستوریة القوانین(نزیهة بن زاغو، .8

   25البرلماني، مجلة تصدر عن مجلس الأمة، عدد 

  رسائل الجامعیةال: سادسا 

نوفمبر 15یم أفطوش، المسؤولیة السیاسیة للحكومة في إطار التعدیل الدستوري لـ ھبرا .1

  ،  2012مذكرة ماجستیر من جامعة تیزي وزو، 2008،

،  -دراسة مقارنة–الجزائري والأمریكي حنان  مفتاح ، رئیس الجمهوریة بین الدستورین  .2

  2004-2003مذكرة ماجستیر جامعة باتنة ، 

مذكرة 1996لوناس مزیاني، انتفاء السیادة البرلمانیة في ظل الدستور الجزائري لسنة ، .3

  235ص 2011ماجستیر من جامعة تیزي وزو، ،
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ة في ظل دستور نورالدین ردادة، التشریع عن طریق الأوامر وأثره على السلطة التشریعی .4

  2002مذكرة ماجستیرمن جامعة قسنطینة، ،1996،

  الملتقیات : سابعا 

ول حالدستور الجزائري، الملتقى  الدولي الثاني في ر موابأكیحل كمال ، التشریع  .1

البلدان العربیة، كلیة الحقوق والعلوم الاداریة، جامعة الأغواط، ، في التعدیلات الدستوریة 

  2008ماي  07-06-05ایام 
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